ما وراء الفقه
 
يحتوي على مفاهيم واستدلالات 
وحسابات  تدور  حول  مسائل  فقهية  كثيرة. 
تصلح للثقافة الفقهية العامة المعّمقة.
 
 
تأليف
 السيد محمد الصدر
 
الجزء الثامن 
القسم الثاني
 
 
 
 
 
بقية
كتاب الميراث
فصل
العول
 
يتحقق العول فيما اذا زادت السهام على الفريضة([1]) يعني البسط على المقام في ناتج الجمع. ولا يحصل ذلك الا مع وجود احد الزوجين. اذ بدونه فان الشريعة لا يوجد فيها ذلك.
وله امثلة عديدة في كل من الطبقتين الاولى والثانية، نذكرها فيما يلي:
الصورة الاولى: زوج وابوان وبنتان.
للزوج الربع بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض وللابوين السدسان. فالثلثان والسدسان يأتيان على المال كله. او العدد الصحيح فأين يكون الربع الزائد.
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الصورة الثانية: زوج وابوان وبنت واحدة.
للزوج الربع وللبنت النصف وللابوين السدسان، وكله بالفرض. فيكون المجموع زائداً عن العدد الصحيح.
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الصورة الثالثة: زوجة وابوان وبنتان.
وقد عرفنا في الصورة الثانية ان حصة البنتين والابوين يستوعبان المال، فأين يكون ثمن الزوجة؟
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الصورة الرابعة: زوج واحد الابوين وبنتان.
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فهذه صور من الطبقة الاولى.
الصورة الخامسة: زوج واخت لابوين او لاب، مع واحد من كلالة الام.
فان حصة الزوج بالفرض النصف وكذلك حصة الاخت. فانتهى المال، فاين يكون فرض كلالة الام المنفردة، وهو السدس بالفرض. 
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الصورة السادسة: نفس السابقة مع كلالة الام المتعددة. ويكون لها الثلث بالفرض، فيزيد الفارق.
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الصورة السابعة: نفس السابقة (السادسة) بعد تبديل الزوج بالزوجة، هكذا:
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الصورة الثامنة: زوج واختان لابوين او لاب مع كلالة الام المنفردة. 
للزوج النصف وللاختين الثلثان، فقد زاد المال عن العدد الصحيح، فضلاً عما اذا اضفنا كلالة الام المنفردة ولها السدس بالفرض.
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الصورة التاسعة: هي السابقة مع اضافة اخ لام وله السدس:
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الصورة العاشرة: نفس الصورة الثامنة مع وجود كلالة الام المتعددة التي تستحق ثلثا بالفرض. فيكون هذا الثلث مع الثلثين للاختين مستوعباً للمال فاين يكون النصف الذي يستحقه الزوج.
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الصورة الحادية عشر: نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة. 
	زوجة
	اخت اخت
	اخ لام
اخ لام

	1
	 
	2
	 
	1
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=

	4
	 
	3
	 
	3
	 


 
	3
	 
	8
	 
	4
	 
	15

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


الصورة الثانية عشر: زوجة واختان لابوين او لاب وكلالة ام منفردة. فللزوجة الربع وللاختين الثلثان ولكلالة الام المنفردة السدس.
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فهذه اكثر من عشر صور من صور العول.
وبها نكون قد استوعبنا جميع المحتملات فيه([2]). 
ومنه نعرف ان العول فقهياً له معنيان: سبب ومسبب.
المعنى الاول: وهو معنى السبب، وهو ما عرفناه من زيادة السهام على الفريضة. وهذا يحصل قهراً مع اجتماع الورثة المشار اليهم في الامثلة.
المعنى الثاني: وهو معنى المسبب، وهو المعنى الذي يختلف فيه بعض المذاهب الاسلامية عن بعض فالقائلون منهم بالعول يعني: انهم يوزعون النقص على كل الورثة بنسبة حصصهم. والذين ينفون العول يوجدون النقص على بعض الورثة دون بعض، كما سوف نوضح. 
ومن هذين المعنيين يمكن ان نفهم الاصل اللغوي لهذا الاصطلاح. فان للعول في اللغة عدة معاني بعضها مربوط بهذا الاصطلاح:
اولاً: العول هو النقصان، وعال الميزان عولاً فهو عائل: مال. والنقصان يحصل في العول الذي نصطلحه، بوجهين:
احدهما: نقصان الفريضة على السهام او على التركة. او قل: نقصان المقام على البسط. وهذا في جانب المعنى الاول.
ثانيهما: ما ينبغي ادخاله من النقصان على الورثة اياً كانوا: اعني بعضهم او كلهم وهذا من جانب المعنى الثاني للعول.
ثانياً: العول هو الميل الى الجور. يقال: عال يعول عولاً: جار ومال عن الحق. وفي التنزيل العزيز: (ذلك ادنى ان لا تعولوا).
ومن الواضح ان زيادة السهام على الفريضة تحدث جوراً على الحساب الرياضي من ناحية وعلى فرائض الورثة من ناحية اخرى. فالناحية الاولى مربوطة بالمعنى الاول للعول والثانية بالثاني.
ثالثاً: عال الرجل يعول اذا افتقر. ولا شك ان العلو بحصوله بالمعنى الاول يسبب النقصان على الورثة، الامر الذي قد يسبب الفقر. 
رابعاً: العول: الارتفاع، وهو مضاد للمعنى الاول. وهو متحقق في العول الفقهي، لانه كما تنقص الفريضة عن السهام، فان السهام تزيد وترتفع عن الفريضة. ولذا قالوا: العول هو عول الفريضة وهو ان تزيد سهامها فيدخل النقصان على اهل الفرائض. 
ومعنى ذلك ان العلو فيه زيادة من ناحية ونقصان من ناحية اخرى، وكلاهما معنى مناسب للاصل اللغوي.
ولا نريد هنا ان نناقش الدليل على صحة العول من وجهة نظرنا لسببين:
اولاً: انه يعتبر من ضروريات المذهب، فلا حاجة الى استئناف الحديث في البرهنة عليه.
ثانياً: ان مثل هذا الحديث قد يخلّف جوانب سلبية للعاطفة عند اهل المذاهب الاخرى عن المسلمين فندع الحديث في حدود حفظ تلك العواطف.
وانما المهم الان ان نتعرف على الطريقتين اللتين تحل بها هذه المشكلة ثم نعرج على الوجه العقلي او الحكمة التي اقتضت ما نرجعه في المذهب.
وهذه المشكلة (العول) تحل على شكلين:
الشكل الاول: وهو ما عليه عامة المسلمين سوى المذهب الامامي وهو ادخال النقص على كل الورثة كل بحسابه ونسبته. نأخذ لذلك مثالاً واحداً مما سبق.
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فينبغي الان ان نضرب هذه الكسور في خمسة لنجعل الباقي وهو (3) بمقدار (15) لنستطيع اخراجه من الجميع:
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والان نطرح من هذه البسوط نفس البسوط السابقة ويكون الباقي هو حصة الوارث منهم.
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الشكل الثاني: وهو ما عليه المذهب الامامي وهو اخراج الزيادة بالتنقيص من بعض الورثة، ذوي الفروض وهم في الطبقة الاولى: البنت والبنتان وفي الطبقة الثانية: الاخت والاختان.
فيعطى هؤلاء الباقي وان نقص عن فرضهم كثيراً. وتعطى الفرائض للورثة الاخرين كاملة موفرة.
وبالرغم من ان قاعدة العدل والانصاف العقلية الاولية تقتضي التنقيص على الشكل الاول اذ لا رجحان امام القانون لبعض الورثة على بعض. الا ان المستفاد من مجموع الادلة اعطاء المبررات الكافية للتقسيم الثاني بحيث لا يكون اجحافاً في نفسه.
وحاصل الفكرة: ان اصحاب الفرائض في الارث على قسمين: القسم الاول: ورثة لهم فرض واحد لا يتعدد. كالبنت لها النصف والاكثر لهن الثلثان والاخت لها النصف والاكثر لهن الثلثان. ولا يتغير هذا الفرض لاي منهم الى فرض اخر.
القسم الثاني: ورثة لهم فرضان متعددان يثبتان على تقديرين. كالزوج له النصف مع عدم الولد والربع معه. والزوجة لها الربع مع عدم الولد والثمن معه، وكلالة الام لها الثلث مع التعدد والسدس مع الانفراد. الام لها الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه.
وهناك قسم ثالث يكون فيه الوارث ذا فرض على احد التقديرين ولا فرض له على التقدير الاخر. كالبنت لها النصف مع عدم الولد، الذي هو اخوها. واما معه فلا فرض لها، وانما يقسم بينهم بالقرابة للذكر مثل حظ الانثيين. وكالاب مع عدم الام والولد للذكر، مثل وجود الاب مع البنت ومع البنتين فأكثر، فانه يأخذ الباقي بالقرابة لا بالفرض.
فاذا التفتنا الى جانب ذلك الى القاعدة العقلية القائلة: من له الغنم فعليه الغرم. وكذلك العكس: من عليه الغرم فله الغنم. يعني يكون الخسران على الذي يكون قابلاً للربح ويكون الربح الذي يكون قابلاً للخسران. وهذه قاعدة مطبقة في الفقه كثيراً. منها عدد من موارد كتاب الارث نفسه، كأرث ضامن الجريرة فان له الغنم وهو الربح بالارث وعليه الغرم وهو الخسران بضمان الجريرة وهكذا.
فاذا التفتنا الى ذلك امكننا تحصيل عدة امور:
الامر الاول: ان اكثر من له الغنم او الربح هم اصحاب الفرائض التي لا تتغير حيث لا يوجد لهم مماثل في النسبة، كالثلثين، فانه لا يوجد غير البنتين والاختين من يرث بهذه النسبة العالية.
وكذلك الحال، من بعض الجهات: النصف الذي هو فرض البنت والاخت. فانه لا مثيل له الا للزوج الذي يمكن ان ينقص عنه مع وجود الولد. ولكنهما لا ينقصان عنه بالفرض.
وهذه النسبة الكثيرة من هؤلاء يجعلهم تطبيقاً ومصداقاً للقاعدة العقلية السابقة: من له الغنم عليه الغرم عليهم فانه اكثر من كل الورثة. 
الامر الثاني: ان اصحاب الفرائض القابلة للنقيصة، كالزوج والزوجة وكلالة الام، وكذلك اصحاب الفرائض التي ترتفع وتتبدل الى القرابة، لا يكونون مطابقين لتلك القاعدة العقلية، لان غنمهم او ربحهم ليس كثيراً، بعد امكان التقليل من فروضهم او زوالها، فلا ينبغي ادخال النقص عليهم.
الامر الثالث: ان البنت والبنات والاخت والاخوات بعد ادخال النقص عليهم لن يكون حالهن اسوأ من الذكور الذين يفرضون في محل الباقي. وهو معادل تماماً للفريضة التي تم انقاصها من هؤلاء مع العلم ان الاتجاه العام في الشريعة: ان ميراث الذكر اكثر من الانثى. فهنا قد اصبح ان ميراث الانثى اكثر من الذكر او مساوٍ له. فأين الاجحاف؟
وللبرهنة على هذه الفكرة نذكر مثالاً:
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فلو وضعنا بدل البنتين ولدين كان القسام هكذا:
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فقد حصل للبنتين بمقدار الولدين، فأين الاجحاف؟ وكذلك الحال في البنت الواحدة فأنها ترث الباقي كالولد الواحد، بعد الانقاص منها. وكذلك الكلام في الاخت والاختين، فأنهن يكنّ كالاخ والاخوين.
نعم، يبقى شيء قد يخطر في البال يحسن عرضه مع الجواب عليه:
وحاصل السؤال: انه كما يمكن التنقيص لدى حصول العول من البنت والبنتين والاخت والاختين. يمكن التنقيص من ذوي الفروض المزدوجة. بان تقول انهم انما يستحقون الحصة العليا اذا لم يكن هناك عول فان حصل العول استحقوا الحصة الدنيا بالفرض. نعم ان حصل العول مع حصتهم الدنيا لم ينقص منها شيء.
وهؤلاء يكونون بالحصة العليا تطبيقاً ومصداقاً للقاعدة العقلية: من له الغنم فعليه الغرم فان غنمهم هو الحصة العليا وغرمهم هو الانتقال الى الدنيا.
مثال ذلك: زوج واختان لاب او للابوين.
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فانه ان اعطينا الزوج حصته الدنيا وهي الربع زال العول. وكذلك في مثال اخر:
	زوج
	اخت لاب
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اخ لام
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فاذا انقصنا من فريضة الزوج الى الفريضة الاقل او عن فريضة كلالة الام الى الفريضة الاقل وهي السدس. زال العول. فضلاً عما اذا نقصنا منهما معاً.
والجواب على ذلك وجوه نذكر منها:
اولاً: ان هذا الاتجاه في الانقاص خلاف اجماع المسلمين اذ لم يقل به احد منهم. فهو باطل اساساً.
ثانياً: انه خلاف صريح الادلة في مذهبنا من ان الزوج والزوجة لا ينقصان عليهما، كما لا رد عليهما.
ثالثاً: ان التحول من فريضة الى فريضة من ذوي الفرائض المتعددة، له اسباب غير العول. فوجود الولد سبب لنقصان فريضة الزوج او الزوجة وتعدد كلالة الام او وحدتها سبب لاختلاف الفرض فيها. فالتعدي عن هذه الاسباب الى غيرها خروج على القاعدة الشرعية. 
الامر الرابع: الذي ينبغي ان نلتفت اليه بهذا الصدد:
ان ذوي الفرائض المتغيرة، ليست لهم من الربح والخسارة الا هذا التغير في الفرائض. واما غيره فلا. فلو زادت الفريضة وفضل منها فاضل لم يدفع اليهم واذا نقصت لم يخرج منهم وهذا معناه انهم خارجون من تلك القاعدة العقلية من كلا جانبيها: فليس لهم الغنم وليس عليهم الغرم.
وانما يكون الرد على اصحاب الفريضة الواحدة، وهم الاخت والاختين والبنت والبنتين. فيما اذا فضل في الفريضة شيء. فكذلك ينبغي الانقاص منهم ان نقص منها شيء. تطبيقاً لتلك القاعدة. 
فقد تحصّل ان ذوي الفريضة الواحدة تطبيق لهذه القاعدة من جهتين:
اولاً: لكثرة نسبة حصصهم بالفرض كما بيّنا في الامر الاول. 
وثانياً: لان الرد يكون عليهم دون غيرهم، كما بيّنا في الامر الرابع. ومن هنا يكون هذا التقسيم بدون اجحاف لا محالة.
يبقى هنا سؤالان يحسن عرضهما مع جوابهما:
السؤال الاول: ان هناك من ذوي الفرائض المتغيرة من يرد عليه وهو الزوج وكلالة الام. فكيف قلنا بانحصار الرد على ذوي الفرائض الواحدة؟
وجوابه: ان هذا انما يكون مع انحصار الوارث بهؤلاء. فالزوج وحده يرث المال كله نصفه بالفرائض ونصفه بالرد. وكلالة الام وحدها ترث المال كله قسم منه بالفرض وقسم بالرد.
ومن المعلوم ان العول لا يكون مع وجود الوارث وحده، بل مع تعدد اصناف الورثة. فالقاعدة العقلية انما تنطبق مع هذا التعدد. 
السؤال الثاني: ان الرد على ذوي الفروض الواحدة ليس متفقاً عليه بين المذاهب الاسلامية بل سنعرف لدى الحديث عن التعصيب ان الفاضل لدى بعض المذاهب يدفع الى العصبة وهم الطبقة الثانية والثالثة في الميراث. فلا هم يدفعون الفاضل الى هؤلاء ولا هم ينقصون منهم شيئاً.
وجواب ذلك من امرين:
الامر الاول: اننا تكلمنا عن الرد في حدود المذهب الذي نختاره وسيأتي الكلام عنه عند الحديث عن التعصيب.
الامر الثاني: ان المذاهب الاخرى لا ترد على ذوي الفروض الواحدة شيئاً، ولكنها تأخذ منها عند العول. لانهم ينقصون من كل الورثة بما فيهم هؤلاء. اذن فقد اصبح الامر على عكس القاعدة العقلية من حيث ان عليهم الغرم وليس لهم الغنم ومخالفة القاعدة العقلية قبيح.
فان قيل: انهم ينقصون منهم، كما ينقصون من سائر الورثة. قلنا: نعم، الا ان معاكسة القاعدة تبقى صحيحة. بل تكون اكثر، لان جميع الورثة لا رد عليهم في التعصيب ولكن ينقص منهم عند العول. فتكون المخالفة في كل الورثة لا في ذوي الفروض الواحدة فقط.
يبقى سؤال واحد، ناتج من مجموع ما ذكرناه. وحاصل فكرته: اننا عرفنا ان هناك قاعدتين عقليتين:
القاعدة الاولى: قاعدة العدل والانصاف. وهي تقتضي تقسيم النقص بشكل متساوٍ على الورثة.
القاعدة الثانية: قاعدة: ان من له الغنم فعليه الغرم. وهي تقتضي ادخال النقص على بعض الورثة وهم اولئك الذين لهم الغنم والربح احياناً.
فلماذا قدمنا القاعدة الثانية على الاولى دون العكس. او اننا نقوم باسقاطهما لدى التعارض والرجوع الى قاعدة عقلية او شرعية اخرى.
وجواب ذلك يكون على مستويين:
المستوى الاول: اننا لو فرضنا تعارض القاعدتين وتساقطهما والرجوع الى القواعد الاخرى، لكان اللازم علينا الرجوع الى الادلة المتوفرة في مذهبنا، وهي تقتضي ما عرفناه.
المستوى الثاني: ان هاتين القاعدتين العقليتين غير متعارضتين، بل الثانية مقدمة على الاولى او قل مخصصة لها لان الاولى انما يكون موردها لدى التحير وانعدام قاعدة اخرى شرعية او عقلية تقتضي شكلاً اخر من التقسيم. فعندئذ يرى العقل وجوب التساوي فيه.
واما مع وجود قاعدة اخرى عقلية او شرعية تقتضي شيئاً اخر، كما هو الموجود في المقام، فلا مورد لتلك القاعدة اصلاً. وقد عرفنا ان موردنا مما تقتضيه القاعدة الثانية والقاعدة الشرعية معاً. فلا اشكال من هذه الجهة. اذ بهاتين القاعدتين ارتفع التحير والتردد، فلا يأمر العقل بالتقسيم المتساوي، بل يقول: انتم وشأنكم فيما تعرفون من القواعد الاخرى.
فصل
التعصيب
 
كما قد يحصل ان تزيد السهام على الفريضة فيحصل العول، الذي تحدثنا عنه، كذلك قد يحصل ان تقل السهام على الفريضة.
ولكن بينما كانت نفس تلك الزيادة تسمى عولاً، غير ان هذه النقيصة لا تسمى تعصيباً، الا اذا اعطي الزائد للعصبة كما سوف نقول، وانما نقول انه مورد التعصيب.
ولكن يشترك العول مع التعصيب فيما عرفناه هناك من انه يختص بذوي الفروض، أي القسامات الخاصة بهم والخالية ممن يرث بالقرابة. اذ لو كان هناك وارث بالقرابة، لكان باقي المال كله له، فلا يحصل نقص او زيادة في الفريضة.
ولمورد التعصيب امثلة كثيرة في كل الطبقات.
منها: صور انحصار الوارث بواحد ذي فرض كالبنت او الاخت او الخال او انحصاره بجماعة ذوي فرض واحد كالبنتين والاختين والاخوال والزوجات على كلام في الزوجات لعله يأتي.
وعلى أي حال يفضل من فريضة هذا الوارث او هؤلاء الورثة فاضل فلمن نعطيه بأمر الشريعة؟
وكذلك يحصل اذا كان الورثة منحصرين بأكثر من واحد من ذوي الفروض، ولم تكن فروضهم مستوعبة للتركة. او بتعبير اخر: لم تكن البسوط مساوية بمجموعها للمقام.
ولذلك امثلة عديدة: 
منها: ابوان وبنت. للابوين السدسان وللبنت النصف.
اب          ام         بنت
	1
	 
	1
	 
	3
	 
	5
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6
	 


ومنها: احد الابوين وبنتان، لاحدهما السدس وللبنتين الثلثان.
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ومنها: زوجة وبنت. للزوجة الثمن وللبنت النصف.
زوجة      بنت
	1
	 
	4
	 
	5
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	8
	 
	8
	 
	8
	 


ومنها: زوجة وبنتان. لها الثمن ولهما الثلثان.
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ومنها: زوجة واخت. للزوجة الربع وللاخت النصف.
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ومنها: زوجة واختان. للزوجة الربع وللاختين الثلثان.
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ومنها: اخت لاب وكلالة ام منفردة. للاخت النصف وللكلالة السدس. 
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وكذلك لو كانت كلالة الام متعددة فانها تأخذ الثلث ويبقى فاضل.
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وعلى أي حال يفضل من فريضة هذا الوارث او هؤلاء الورثة فاضل.
ومنها: اختان لاب مع كلالة ام منفردة. للاختين الثلثان وللكلالة السدس.
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الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة فالى من تدفع الزائد او الفاضل او الباقي 
–ما شئت فعبر-، بأمر الشريعة الاسلامية المقدسة وليس في الورثة او في القسام من يرث بالقرابة في نفس الطبقة ليكون مستحقاً له. وكذلك ذو الفرض او ذوو الفروض انفسهم لان المفروض انهم اخذوا استحقاقهم بالفرض فلماذا الزيادة؟
وقد حلت هذه المشكلة على شكلين في المذاهب الاسلامية:
الشكل الاول: ما قاله اهل السنة من اعطاء الباقي للطبقات المتأخرة. الا انهم اشترطوا كونهم من العصبة أي ذوي الانتساب بالاب. وسيأتي الحديث عنه. ومن هنا جاء اسم التعصيب. أي دفع المال للعصبة.
الشكل الثاني: ما قاله الامامية من رد الباقي على ذوي الفروض انفسهم من الطبقة نفسها، اما بالنسبة او على البعض دون البعض كما سنذكر.
وينبغي الكلام في ذلك في عدة نواحي:
الناحية الاولى: في المراد بالعصبة.
قالوا في اللغة: عصبة الرجل بفتحتين([3]) بنوه وقرابته لابيه. والعصبة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. فأما في الفرائض 
(يعني الميراث) فكل من لم تكن له فريضة مسماة غير عصبة، ان بقي شيء بعد الفرائض اخذ.
قال الازهري: عصبة الرجل اولياؤه الذكور من ورثته، سموا عصبة لانهم عصبة بنسبه أي استكفوا به. فالاب طرف والابن طرف والعم جانب والاخ جانب والجمع العصبات. والعرب تسمي قرابات الرجل اطرافه. ولما احاطت به هذه القرابات وعصبت بنسبه سموا عصبة. وكل شيء استدار بشيء فقد عصب به. والعمائم يقال لها العصائب واحدتها عصبة. من هذا قال: ولم اسمع للعصبة بواحد والقياس: ان يكون عاصباً مثل طالب وطلبة وظالم وظلمة. ويقال: عصب القوم أي استكفوا حوله. وعصبت الابل بعطنها اذا استكفت به. 
اقول: وهناك وجهان اخران لتسمية العصبة: 
الوجه الاول: ان عصبة الرجل في المجتمع القديم لدى العرب من مؤيديه وناصريه، حتى قالوا: انصر اخاك ظالماً او مظلوماً. فهم المدافعون عنه بكل حال. فمن هذه الزاوية كأنهم احاطوا حوله لحمايته. فكانوا عصبة حوله.
الوجه الثاني: انهم من الناحية الفقهية قد يصبحون ضامنين لجريرة الرجل. وذلك في القتل الخطأ، فان الدية عندئذ على العصبة وليس على القاتل نفسه. فيكون ضمانهم هذا شكل من اشكال الحماية ايضا عن اخذه ومعاتبته، فيكون كالعصبة حوله.
الا انني احسب ان المعنى في الوجه الاول هو الاساس اللغوي، لانه الذي كان اشهر في المجتمع الجاهلي. 
ومن ناحية الوجه الثاني يمكن ان نلتفت الى ان العصبة مصداق وتطبيق للقاعدة العقلية: من له الغنم فعليه الغرم. وذلك من وجهين او اكثر:
الوجه الاول: ما عليه اهل السنة من دفع الميراث اليهم من الفاضل عن ذوي الفرائض فيكون هو غنمهم وربحهم واما الغرم فهو ضمان جريرة الرجل.
الوجه الثاني: ما عليه سائر المسلمين من دفع الميراث اليهم عند الاستحقاق كل في طبقته. فالاب يرث في طبقته والاخوة يرثون في طبقتهم والاعمام يرثون في طبقتهم. وهذا هو غنمهم واما الغرم فهو ضمان الجريرة.
الوجه الثالث: ان ضمان الجريرة موزع على كل فرد من العصبة، فهذا ضامن لهذا، وهذا ضامن لهذا. فكل واحد له الغنم من ضمان الجريرة اذا دفع عنه الاخرون وكل منهم عليه الغرم اذا دفع هو عن الاخرين.
وهنا قد يخطر في الذهن سؤال وحاصله: ان في الورثة من ليس ضامناً للجريرة كالزوجين وكلالة الام والاخوال. فكيف خرجوا عن القاعدة العقلية المشار اليها؟
وجواب ذلك واضح: فانهم انما خرجوا من زاوية مصلحتهم. فان لهم ربح وهو الميراث ولا خسارة عليهم بضمان الجريرة. نعم، لو كان العكس، وهو وجود الخسارة بدون ربح لكان ذلك مورداً للسؤال الا ان الشريعة المقدسة لم تقل ذلك.
هذا، وقالوا([4]): ان العصبة: اما نسبية واما سببية. والنسبية قسمان:
القسم الاول: من يكون عصبة بنفسه، وهو كل ذكر يدلي الى الميت بغير واسطة او بتوسط الذكور وهم اصناف اربعة:
الاول: الابن واولاده الذكور.
الثاني: الاب وآباؤه.
الثالث: الاخوة وابنائهم.
الرابع: اعمام الميت لاب وبنوهم واعمام الاب وبنوهم. والاقرب من هؤلاء لا يمنع الا بعد عن ميراث الفاضل.
القسم الثاني: من يكون عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن والاخوات للاب. فانهن لا يرثن بالتعصيب –عندهم- الا بالذكور في درجتهن او فيما دونهن.
ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شيء الا اذا كان لها اخ او ابن اخ([5]) .
واما العصبة السببية، فهي عصبة الولاء. وهي ترث مع عدم وجود العصبة النسبية. ويراد بالولاء هنا ولاء العتق، الذي يأتي في الطبقة الرابعة، فيدفع له الفاضل عن فرائض الطبقات السابقة. 
الناحية الثانية: وعندنا ان كل طبقة تحجب وتمنع الطبقات التي بعدها حجب حرمان كامل، كما ان كل بطن تحجب البطن التي بعدها كذلك لا يصل اليها من الميراث شيء.
وليس لدى علماء الامامية من فكرة التعصيب شيء الا مورد واحد، قال به المشهور عندهم، وهو فيما اذا انحصر الارث بالزوجة وحدها، حيث قالوا: انها تأخذ فرضها وهو الربع، والباقي يدفع الى الامام الذي وارث لا وارث له. ويأتي في الطبقة السادسة من الوارثين.
وهذا ليس تعصيباً حقيقة لان الامام ليس عصبة بالمعنى الاصطلاحي الا انه يحتوي على فكرة التعصيب وهو دفع الفاضل عن الفريضة لطبقة متأخرة محجوبة على القاعدة الاولية. 
على ان الامام قد يكون عصبة ايضا لانه يحتوي على خصيصة رئيسية من خصائص العصبة وهو ضمان الجريرة، اذ قد يكون ضامناً لها وذلك في موارد منها: عدم وجود عصبة للقاتل الخطأ ومنها: كونه ضامناً لخطأ القاضي الشرعي في حكمه، وغير ذلك.
على ان هذه الفتوى وهو ميراث الامام الفاضل عن فرض الزوجة. وان كان مشهورياً الا انه ليس اجتماعيا، والصحيح خلافه، بمعنى ان اللازم رد الفاضل على الزوجة نفسها. وبذلك لم يبق شيء يشبه التعصيب في الفقه الامامي.
الناحية الثالثة: عرفنا اننا لو انكرنا التعصيب فاننا نرد الفاضل على الطبقة نفسها، بعد الاخذ بنظر الاعتبار قيام الدليل على ان الزوجين وكلالة الام لا يرد عليها، مع وجود غيرهم من الوارثين. بل يرد على الاخرين. فان لم يكن سواهم رد عليهم الباقي.
فان وجد احد الزوجين وكلالة الام فقط. كان الرد على كلالة الام دون الزوجين، ولا يرد عليهما الا مع وجودهما فقط كوارث وحيد.
واسلوب الرد نظرياً لاكثر من وجه منها اثنان رئيسيان:
الوجه الاول: الرد على اهل الفرائض بنسبة فرائضهم، فلو كان ابوان وبنت رددنا على الابوين ثلث الفاضل وعلى البنت نصفه. فاذا بقي منه شيء رددناه كذلك.
الا ان هذا الاسلوب فيه نقطتان من الضعف:
النقطة الاولى: انه يخلف كسراً لا نهائياً لان الفاضل سوف يبقى بعد كل تقسيم وهكذا الى ما لانهاية. الامر الذي يستوجب التصالح على الكسور الضئيلة بين الورثة، تصالحاً الزامياً مستمراً في كل صور الرد.
النقطة الثانية: ان هذا الاسلوب لم يقل به احد. والتصالح الالزامي المستمر غير محتمل فقهياً اصلاً. 
الوجه الثاني: الرد بنسبة الحصص أي النظر الى البسط بغض النظر عن المقام. ولذا قالوا: بالرد ارباعاً والرد اخماساً. ولا يرد عليه كلا نقطتي الضعف السابقة.
ففي صورة الابوين والبنت يكون القسام هكذا:
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وحيث ان مجموع بسوطهم او حصصهم خمسة فاننا نقسم الفاضل اخماساً. وذلك بضرب الكسور في خمسة.
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فبدل ان يأخذ الابوان اسداساً اخذوا مع الرد اخماساً. ويحسن بنا الان ان نذكر تطبيق الوجه الاول الذي نفيناه على هذا المثال نفسه. اذ بعد تعيين الفرائض يجب ان نضربها في ستة (المقام) لا في خمسة (البسط) ليمكن توزيعها بنسبة الفرائض. 
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وحيث كانت النتيجة 35/36 نعرف انه لم ينقسم الباقي كله. فلو حاولنا مضاعفته مرة اخرى لم ينقسم ايضا لاننا نضربه في ستة:
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فلم ينقسم الفاضل كله. وهكذا الى ما لانهاية. وهذا الكسر اللانهائي غير موجود على الوجه الاخر كما عرفنا، فيتعين عليه التقسيم.
الناحية الرابعة: في ايراد سؤال قد يخطر الذهن مع ايراد جوابه. وقد وجدنا ان انسب الامكنة له هو الكلام عن التعصيب، مع الكلام عن العول الذي سبق ان تكلمنا عنه في الفصل السابق.
وحاصل السؤال: انه بناء على ما عليه المذهب من الرد على البنت والبنتين والاخت والاختين، والتنقيص منهن، لا يبقى لهن من فرضهن الا حالة شكلية لا واقع لها، وقد يكون من الافضل عندئذ ان يقال شرعاً: يرد الباقي عليهن كالذكور، اذ لا يصفو لهن الفرض الا في صور نادرة جداً.
واما بناء على التعصيب الذي عليه المذاهب الاخرى، حيث لا يدفع الزائد لنفس الطبقة، فيكون الفرض وارداً لهن بنفسه بلا زيادة ولا نقصان. وتكون لك موارد التعصيب السابقة (كما سمعنا) من موردها وامثلتها.
ومن هنا، فقد يخطر في الذهن رجحان الاخذ بالتعصيب، من هذه الناحية، مضافاً الى اننا يمكن ان نفهم من الايات الكريمة التي تعين الفروض، كونها تعينه بدون زيادة، الامر الذي يعين الاخذ بالتعصيب او ان نفهمه من الكتاب الكريم نفسه.
وجواب ذلك يكون على عدة مستويات:
المستوى الاول: ان هذا رجحان وارد في التعصيب دون العول، لان العول بكل صورة يستلزم الانقاص من ذوي الفروض، بما فيهم البنت والبنتين والاخت والاختين، فلا تصفو لهن الفرض وانما قد يصفو لدى الاخذ بالتعصيب. ومن هنا ذكرنا هذا الاشكال في هذا الفصل بالخصوص.
المستوى الثاني: ان هذا الاشكال يتجلى اكثر في النصف المستحق للبنت والاخت، وليس له كبير اهمية في البنتين والاختين لتعدد الصور التي يصفو لهن فرضهن وهو الثلثان، كأبوين وبنتين، فان لها الثلثين ولهما السدسان وهو الثلث الباقي. وكأم وبنتين بدون حاجب للام –كما هو الغالب- فان للام الثلث بالفرض وللبنتين الثلثان.
وكذلك الحال في الاختين مع كلالة الام المتعددة، فان للاختين الثلثين بالفرض وللاخوة للام الثلث بالفرض.
وكذلك الاختان مع الاجداد. اذ لو قلنا ان لهم الثلث ولو كان واحداً، كما هو المشهور كان هو الجواب المطلوب. يعني يصفو الفرض للاختين وكذلك مع تعدد الاجداد بالاولى. وان قلنا ان الاجداد كالاخوة من جميع الجهات حتى في حكم كلالة الام كما هو الصحيح. فيأتي ما قلناه في كلالة الام من الاخوة قبل قليل.
اذن، فالصور والقسامات التي يصفو فيها فرض الثلثين للاختين والبنين متعددة، وهذه تكفي في فهم حكمة تشريع هذا الفرض. بخلاف البنت الواحدة فانها مع احد الابوين يرد عليها وكذلك مع كليهما وكذلك مع الزوجة والاخت الواحدة يؤخذ منها ويرد عليها في صور عديدة.
وبخاصة اذا اجتمعت مع كلالة ام واحد الزوجين، كان الاخذ منها متعيناً فيكون هذا السؤال فيها اكثر اهمية نسبياً.
المستوى الثالث: اننا اذا وجدنا مثالاً واحداً يصفو فيه النصف للبنت او للاخت، كان ذلك كافياً في دفع الاشكال، مع ما سنقوله من وجود حكم اخرى للتشريع.
اما الاخت فواضح لانها اذا اجتمعت مع الزوج فسيكون لها النصف والزوج النصف بدون زيادة ولا نقص مضافاً الى انطباق بعض الصور التي نذكرها في البنت على الاخت.
واما البنت، فلا يبدو انها ذات اثر ظاهر في الصور الاعتيادية في القسامات الشرعية وانما يبدو الاثر فيما اذا كان بعض الورثة جزؤه مملوكا وجزءه الاخر حراً فتحصل لنا بعض الصور التي يصفو بها النصف للبنت:
الصورة الاولى: زوج وابوان وبنت على ان يكون نصف الاب مملوكاً فيكون له نصف السدس وللام السدس وللزوج الربع وللبنت النصف موفراً.
 
 
	زوج
	ام
	اب نصفه مملوك
	بنت
	 

	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=

	4
	 
	6
	 
	12
	 
	2
	 


 
	3
	 
	2
	 
	1
	 
	6
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


الصورة الثانية: نفس الوارثين غير ان الاب حر والزوج مملوك ثلثه فيرث ثلثي فرضه.
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الصورة الثالثة: نفس الورثة السابقون مع كون الام نصفها مملوكاً والكلام فيها نفس ما قلناه في الصورة الاولى عن الاب.
الصورة الرابعة: بنت وزوج مع ام بدون حاجب مع كون ربعها مملوكاً فتستحق ثلاثة ارباع فرضها وهو الثلث.
	بنت
	 
	زوج
	ام ربعها مملوك
	 
	 

	1
	 
	1
	 
	3
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 

	2
	 
	4
	 
	12
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	6
	 
	3
	 
	3
	 
	12
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	 


وهناك صور اخرى قابلة لشيء من المناقشة نذكر بعضها مع الاشارة الى مناقشتها بنفس الترقيم السابق.
الصورة الخامسة: بنت مع ولد نصفه مملوك فيكون لها النصف موفراً وله النصف الاخر.
الصورة السادسة: بنت مع ولدين نصفهما مملوك فيكون لها النصف موفراً ولكل منهما الربع.
غير ان هاتين الصورتين مبنيتان على امرين:
الامر الاول: ان الذكر اذا كان نصفه مملوكاً اخذ بمقدار الانثى اعني بمقدار حصته لو كان انثى وليس نصف حصته لو كان حراً لان القسام حينئذ مختلفاً بمقدار ما.
الامر الثاني: ان البنت في هاتين الصورتين ترث بالفرض لا بالقرابة غير ان الصحيح هو العكس لان البنت مع اخوتها لا فرض لها ويستوي في ذلك كونهم احراراً او مبعضين في الحرية فيكون حصولها على النصف بالقرابة لا بالفرض فتوفر النصف لها خارج عن الحديث عن الفروض.
ولكن لو تم لانطبق على الاخت ايضا مع وجود اخوة لها مبعضين في الحرية كما سبق ان اشرنا في شمول بعض صور البنت للاخت.
المستوى الرابع: انه من الناحية النظرية، فان عدة فوائد تترتب على جعل الفرض نصفاً في الشريعة للبنت او الاخت وان لم يصلها النصف موفراً ولا في صورة واحدة فضلا عما اذا كان ذلك منطبقاً في بعض الصور كما عرفنا.
الفائدة الاولى: تعيين الاستحقاق الذاتي للورثة حيث يفهم بوضوح انها لا تستحق بقرابتها من الميت اكثر من ذلك وانما وصلها الزائد لعدم وجود الورثة الذين يستحقونه.
الفائدة الثانية: تعيين مقدار الرد اذ لو لم يتعين النصف للبنت مثلاً لم نستطع التعرف على مقدار الرد هل هو ارباعاً او اخماساً او بأي طريقة اخرى. وقد سبق ان سمعنا بعض الامثلة للرد ارباعاً.
الفائدة الثالثة: تعيين نسبة ما يحصل عليه الوارث من التركة بالنسبة الى الورثة الاخرين. فمثلا نعرف ان الابوين متساويان في نسبة الميراث، وان الواحد منهم يرث بمقدار ثلث ما يرث الزوج بفرضه الاعلى وهو النصف. وكذلك الحال في البنت والاخت حيث نعرف نسبة ميراثها فرضاً ورداً الى ميراث الاخرين.
وهكذا ينبغي ان نلاحظ ان الاشكال ليس وارداً على فرض النصف بالتعيين اذ لو ان الشريعة فرضت للبنت او الاخت اية نسبة اخرى في الميراث واعتبرت الرد عليها والتنقيص منها ضرورياً كما هو مقتضى القاعدة، كان السؤال وارداً عليه ايضا من حيث ان تلك النسبة من الصعب ان تصفو لصاحبتها في اغلب الظروف.
فقد يقال نتيجة لذلك ان الافضل لو لم يكن الفرض موجوداً وكان حال الاناث حال الذكور من هذه الناحية. غير ان في هذا السنخ من التفكير اسقاطاً للحكمة التي اقتضت جعل الفرض واعتراضاً على الشريعة نفسها بعد ان كان هذا الفرض منصوصاً في القرآن الكريم ومعتبراً من ضروريات الدين واجماع المسلمين.
المستوى الخامس: اننا اشرنا في خلال السؤال عما اذا امكن ان نفهم رجحان الاخذ بالتعصيب من الدليل على فريضة البنت والاخت من القرآن الكريم. وهذا انما يتعين لو لم يكن لهذا الفرض أي اثر وفائدة. اذ معه يكون لاغياً فيجب علينا صوناً لكلام المولى عن اللغوية ان نبحث عن اية صورة يكون جعل الفرض فيها مؤثراً فلو انحصر الامر في التعصيب لكان اللازم القول به وفهمه من الكتاب الكريم نفسه.
الا ان الامر كما علمنا ليس كذلك لما عرفناه في المستويات السابقة من الحديث فلا يكون جعل الفرض لاغياً ولا يكون التعصيب متعيناً.
ولا شك اننا بهذا المقدار من الكلام لم نستوف جميع الجهات الفقهية للحديث عن التعصيب الا ان الغض عن ذلك اولى لعدة جهات منها: حفظ العواطف بين المذاهب الاسلامية، ومنها: تسجيل ما يناسب هذا الكتاب من الامور، وهو بذاته ليس كتاب فقهياً كما نعرف.
فصل
الفروض
 
لا حاجة لنا الان عن الحديث عن الاصل اللغوي للفرض، بالرغم من انه مستعمل لغة في عدة معان، وانما المهم ان وروده في الشريعة يعني الالزام والوجوب. ومن هنا سميت الصلاة فريضة والحج الواجب فريضة. فان استعمل في كتاب الميراث عن جعل الحصة للوارث بمعنى وجوب دفعها اليه وحرمة حرمانه منها، فالامر يعود الى الالزام ايضا.
وقد ورد مفهوم الفرض والفريضة في القرآن الكريم مكرراً. وفيما يخص الارث قال تعالى: (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فلأمه الثلث. فان كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين. 
(آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعاً. فريضة من الله ان الله كان عليماً حكيماً)([6]) .
ومن هنا جاء الاصطلاح الفقهي في الفرض، من انه هو الحصة او السهم المذكور في الكتاب الكريم لبعض الورثة كالبنت والبنتين والاخت والاختين والزوج والزوجة والابوين، الى غير ذلك.
الا ان هذا الاصطلاح، وان كان محترماً، الا انه يرد عليه امران:
الامر الاول: ان التقسيم بالقرابة مذكور في القرآن الكريم ايضا، كالتقسيم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين، وكتقسيم الثلث بين عدة بنات او اخوات. وكتقسيم الثلث بين عدة من كلالة الام. وهذا شكل من اشكال الفرض في التشريع القرآني، فلماذا اخرجناه عن اسم الفرض؟
الامر الثاني: ان الفرض في الارث ليس منحصراً بما هو مذكور في القرآن الكريم، بل يشمل ما هو موجود في السنة الشريفة، مما يحمل فكرة الفرض ايضا، وهو اعطاء حصة محددة لوارث معين. كحصة الاجداد وهو الثلث على ما هو المشهور، وحصة الاخوال وهو الثلث، على ما هو الصحيح.
وقد قلنا ان الامر لا ينبغي ان يقتصر على النظر في الكتاب الكريم، لان السنة عدل الكتاب وهي معه من الادلة الرئيسية على التشريع باجماع المسلمين ولا تقصر في الدليلية عنه اطلاقاً. فلماذا نغمط حقها من هذه الناحية؟
اذن، فالامر الثاني وارد على الاصطلاح الفقهي. اما الامر الاول فليس بوارد لاننا ان اخذنا به لزمنا تسمية التقسيم المتفاضل او المتساوي فرضاً ايضاً فيختلط علينا الاصطلاح. فمن اجل ضبطه كان لابد من الاقتصار على مثل هذه الموارد وهو الحصة غير المقسمة.
هذا، وقد قال الفقهاء بحق: ان مقادير السهام، وهي التي يرثها الوارث بالفرض، ستة: النصف والربع والثمن والثلث والسدس. يعني هي: النصف نصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه.
اقول: وعلى هذا فانقسام السهام اما رباعي، وهو ما يرتبط بالنصف واجزائه، واما ثلاثي، وهو ما يرتبط بالثلثين واجزائه ولا يوجد تقسيم خماسي الفروض، كالخمس والعشر، وانما يمكن ان يحصل ذلك بالقرابة.
وهذه الفروض هي المسماة في الشريعة، والا فقد يكون المستحق اقل منها، كما لو ورع الفرض على عدد من الورثة، كما في عدة زوجات فتصل كل واحدة منهن حصتها اليها بالفرض ايضا، لانها جزء الفرض على اي حال.
ومن الملحوظ في الشريعة ان الفرض يقسم دائماً بالتساوي، وليس للذكر مثل حظ الانثيين بل قد يحصل العكس كما سوف نشير.
فكلالة الام المتعددة يقسم المال بينها بالتساوي وكذا في فروض البنات والاخوات والزوجات. وكذا في الابوين. الا في صورة يكون للام الثلث والاب السدس ان قلنا بها فقهياً. ولا يوجد مورد يكون التقسيم فيها للذكر مثل حظ الانثيين وانما يكون ذلك في الميراث بالقرابة فقط.
كما ليس هناك تقسيم بالقرابة متساوٍ، فالاولاد والاخوة والاجداد من طرف الاب والاعمام، يكون التقسيم بينهم متفاضلا. وكذا في طبقاتهم المتصاعدة او المتنازلة.
واما في كلالة الام بما فيهم الاجداد للام، فالتقسيم بينهم متساوي، الا انه تقسيم فرض، وليس تقسيم قرابة.
واما الاخوال فقد احتاط الفقهاء فيهم بالمصالحة باعتبار اجمال الدليل في التقسيم المتساوي او المتفاضل. ومقتضى القاعدة الاولية هو التقسيم المتساوي، باعتبار اصالة عدم التفاضل او قاعدة العدل والانصاف. مع اختصاص الدليل على التفاضل، وهو الاية الكريمة بغير هذا المورد. فانها نص في الاولاد خاصة، (ويوصيكم الله في اولادكم مثل حظ الانثيين).
كما يمكن ان نستدل على ذلك باعتبار قياس الاخوال على كلالة الام. لانتساب الاخوال الى الميت عن طريق امه. الا ان في ذلك مناقشات لا حاجة الى ذكرها.
فان قلنا بذلك كان التقسيم بين الاخوال متساوياً. وهم اصحاب فرض، كما قلنا وهو الثلث، الا انه فرض ورد في السنة لا في الكتاب فيكون كل فرض مقسماً تقسيماً متساوياً.
وكذلك اذا خصصنا اصطلاح الفرض بما في الكتاب الكريم. ولا يكون للاخوال فرض بهذا المعنى. ومن المعلوم ان كل الفروض الكتابية متساوية التقسيم.
الا اننا اخترنا غير ذلك في كلا هذين الوجهين. فاخترنا في الوجه الاول كون الاخوال من ذوي الفروض، واخترنا التقسيم المتفاضل بينهم. ومعه يكون هذا الفرض هو الوحيد الذي يقسم تقسيماً متفاضلاً. والامر سهل بعد وضوح اصل الحكم.
ثم عدد الفقهاء اصحاب الفرائض الكتابية:
فالنصف فرض لاربعة:
1-    البنت الواحدة مع عدم الولد الذكر وهو اخوها والا كان الارث بالقرابة متفاضلا.
2-    الاخت من طرف الاب سواء كانت للام ايضا ام لا. بشرط ان تكون وحدها بدون اخوة ولا اخوات. والا تغير الاستحقاق.
وقد اعتبروا هذا القسم قسمين باعتبار الاخت للاب والام مع الاخت للاب. فتكون الاقسام ثلاثة.
3-    الزوج مع عدم الولد لزوجته الموروثة. سواء كان الولد له ام لغيره. وسواء وجد منهم الطبقة الاولى او البطون المتأخرة.
والربع فرض لاثنين:
1-    الزوج مع وجود الولد للزوجة المتوفاة. وان نزل في بطون متأخرة.
2-    الزوجة مع عدم وجود الولد وبطونه المتأخرة.
والثمن: للزوجة وان تعددت مع وجود الولد للزوج، مباشراً كان او في بطن متأخر. سواء كان الولد منها ام من غيرها.
والثلثان: فرض ثلاثة من الوارث:
1-    البنتين فصاعداً مع عدم الولد الذكر للميت، وهو اخوهما.
2-    الاختين للاب فصاعداً. مع عدم الاخ.
3-    الاختين للاب فصاعداً مع عدم الاخ الذكر ايضا.
والثلث: فرض لاثنين:
1-    الام مع عدم الحاجب.
2-    الاختين فصاعداً من كلالة الام.
والسدس: فرض لثلاثة ورثة:
1-    كل واحد من الابوين مع وجود الولد.
2-    الام مع وجود الحاجب.
3-    الواحد من كلالة الام.
هذا ما قاله الفقهاء. وبقيت الاشارة الى ان الثلث في السنة فرض اثنين اخرين:
1-    الاجداد، على المشهور، وان كن خلاف المختار. قالوا: وان كان انثى واحدة.
2-    الاخوال، كما هو المشهور والصحيح، بل المسألة هنا تكادان تكون جماعية. حتى لو كان الخال. وبذلك يفترق عن كلالة الام.
ولا يوجد فيما اعلم فروض اخرى غير هذين في السنة الشريفة. قالوا: وصور اجتماعها الثنائي المتصورة ست وثلاثون صورة، حاصلة من ضرب ستة في ستة. اقول: اما صور اجتماعها الثلاثي، فهو ما لا ينبغي التحدث عنه، لتعذر اكثر صوره، بالمعنى الذي سيتضح في الاجتماع الثنائي، نعم، قد يحصل في كثير من الصور الا انه ليس غالبياً.
وهذه الصور الست والثلاثون، منها خمسة عشر صورة مكررة. فاننا اذا سرنا بهذا الترتيب: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. واضفنا كل واحد الى الستة كلها، لم يكن في النصف مكرر. وفي الربع مكرر واحد. وفي الثمن مكرران. وفي الثلثين ثلاثة. وفي الثلث اربعة. وفي السدس خمسة. فيكون المجموع خمسة عشر صورة.
فاذا طرحنا 36-15=21 صورة غير مكررة.
وبعض هذه الصور غير المكررة ممتنع عقلا، وبعضها ممتنع شرعاً ويريدون: الامتناع العقلي بعد اخذ الحكم الشرعي بنظر الاعتبار. فيرجع تعذر الجميع الى التعذر الشرعي.
اولاً: الربع مع الربع. لان الربع فرض الزوجة بدون الولد، وهو ايضا فرض الزوج مع الولد. فيكون لتعذره عدة وجوه:
الاول: انه لا يمكن الجمع بين فرض وجود الولد وعدمه. وهذا من استحالة اجتماع النقيضين عقلا.
الثاني: انه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة في قسام واحد. 
الثالث: انه لا يمكن شرعاً اجتماع عدة زوجات لكل منهن الربع او عدة ازواج كذلك. لان الربع يقسم بين الزوجات بالسوية. وتعدد الازواج محّرم.
ثانياً: الثمن مع الثمن: لانه شرعاً فرض شخص واحد، هو الزوجة مع الولد. واذا تعددت الزوجات انقسم الثمن عليهن، ولم يتعدد الثمن.
ثالثاً: الربع مع الثمن، لانها فرض الزوجين كل منهما من الاخر مع الولد ولا يمكن اجتماعهما في قسام واحد.
رابعاً: الربع مع الثلث لان الربع سهم الزوج مع الولد والثلث سهم الام مع عدم الولد. فمن هذه الناحية لا يجتمعان، الا ان لهما ناحية اخرى وهي ان الربع سهم الزوجة مع عدم الولد والثلث سهم الام مع عدمه ايضا. فالاجتماع من هذه الناحية ممكن.
كما ان اجتماعه ممكن من ناحية اخرى: وهو الزوجة وكلالة الام المتعددة في الطبقة الثانية. اذن فافتراض تعذر هذه الصورة، كما صدر من بعض الفقهاء([7]) متعذر.
خامساً: الثلثان مع الثلثين، لانهما فرض البنتين فصاعداً من الطبقة الاولى وفرض الاختين المحجوبتين بالبنتين لانها من الطبقة الثانية.
سادساً: الثلث مع الثلث. لحصول التحاجب فيها كما في الصورة السابقة، فان الثلث فرض الام – مع عدم الحاجب- في الطبقة الاولى وهو فرض كلالة الام المتعددة في الطبقة الثانية.
سابعاً: النصف مع الثلثين، قالوا: لاستلزامه العول والنقص على ذوي الفروض([8]) .
اقول: الا ان هذا لا يكون مبرراً لامتناعه. وانما الممتنع هو دفع المال كله. وهو امتناع عقلي لا شرعي كما قال([9]). واما وجوده بالتسمية، مع ايقاع النقص فيهما او في احدهما، فهو موجود في الشريعة ولا ادل على الامكان من الوجود. كالزوج مع الاختين للاب او للابوين.
ثامناً: الثمن مع الثلث: لان الثمن سهم الزوجة مع وجود الولد. والثلث سهم الام مع عدم الولد.
تاسعاً: السدس مع الثلث: من عدة نواحي: لان السدس سهم كلالة الام المنفردة. والثلث سهمها في صورة التعدد. ولا يجتمع التعدد والانفراد في قسام واحد.
والاخرى: ان السدس سهم احد الابوين او كليهما والثلث سهم كلالة الام المتعددة من الاخوة. وهما في طبقتين.
وثالثة: ان السدس سهم الام مع وجود الحاجب والثلث سهمها مع عدم الحاجب. ولا يجتمعان.
فهذه تسعة صور، قال الفقهاء بامتناعها، وقد تحصل لنا امكان بعضها وهو اجتماع الربع مع الثلث والنصف مع الثلثين. فالصور المتعذرة سبعة لا تسعة.
فاذا طرحنا سبعة من واحد وعشرين بقيت اربعة عشر صورة ممكنة. نذكرها بعد قليل بمثال او مثالين.
لكننا قبل ذلك ينبغي ان نلتفت:
اولاً: ان هذه الصور انما هي بمجرد الفرض بغض النظر عن الرد. فقد يصبح الرد مغيراً للنسبة عملياً.
ثانياً: ان هذه الصور بغض النظر عن وجود مشارك اخر في الميراث وعدمه سواء كان ذا فرض او وارث بالقرابة.
ثالثاً: ان السدسين اللذين هما للابوين فرضان وليس فرضا واحدا، كما قد يتبادر فقهياً، باعتبار انهما مجعولان بتجعل واحد في القرآن الكريم. نعم، الا انهما بالتحليل العرفي فرضان. 
وهنا نبدأ بذكر الصور الاربعة عشر:
الصورة الاولى: اجتماع النصف والسدس: كاخت لاب او لاب وام مع كلالة الام المنفردة. للاخت النصف وللكلالة السدس وكذلك: زوج مع هذه الكلالة. للزوج النصف وللكلالة السدس. وكذلك زوج مع الابوين. للزوج النصف وللابوين السدسان.
الصورة الثانية: اجتماع النصف والثلث. كأخت لاب مع كلالة الام المتعددة. للاخت النصف وللكلالة الثلث. وكذلك زوج مع هذه الكلالة، للزوج النصف وللكلالة الثلث. وكذلك زوج مع الام مع عدم الحاجب للزوج النصف وللام الثلث.
الصورة الثالثة: اجتماع النصف والثلثين. وهي من الصور التي برهنا على امكانها بالرغم مما قالوه من امتناعها، كزوج مع اختين لاب او لابوين. للزوج النصف وللاختين الثلثان.
الصورة الرابعة: اجتماع النصف مع الثمن كبنت وزوجة. للبنت النصف وللزوجة الثمن.
الصورة الخامسة: اجتماع النصف مع الربع كأخت وزوجة. للاخت النصف وللزوجة الربع. وكبنت وزوج. للبنت النصف وللزوج الربع معها.
الصورة السادسة: اجتماع نصف مع نصف. كزوج واخت. 
الصورة السابعة: اجتماع الربع والسدس. كزوجة مع كلالة الام المنفردة. للزوجة الربع وللكلالة السدس. وكزوج مع ابوين اذا وجد معهم اولاد. للزوج الربع مع الولد وللابوين السدسان. او زوج مع ام محجوبة بالحاجب. للزوج الربع وللام السدس. اذا قلنا ان الحاجب هو الاخوة دون الاولاد.
الصورة الثامنة: اجتماع الربع مع الثلث: كزوجة مع كلالة ام متعددة. للزوجة الربع وللكلالة الثلث. وكزوج مع ام غير محجوبة اذا كان في القسام اولاد. للزوج الربع مع الولد وللام الثلث.
اذا قلنا ان حاجب الام هو الاخوة لا الاولاد كما هو الارجح.
الصورة التاسعة: اجتماع الربع مع الثلثين: كزوج وبنتين، للزوج الربع وللبنتين الثلثان. وكزوجة مع اختين لاب وام او لاب. للزوجة الربع وللاختين الثلثان.
الصورة العاشرة: اجتماع الثمن مع السدس: كزوجة وابوين. مع وجود الاولاد. للزوجة الثمن وللابوين السدسان.
الصورة الحادية عشر: اجتماع الثمن مع الثلثين. كزوجة وبنتين. للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان.
الصورة الثانية عشر: اجتماع الثلثين بالثلث، كأختين لاب وام او لاب مع كلالة الام المتعددة. للاختين الثلثان وللكلالة الثلث.
الصورة الثالثة عشر: اجتماع الثلثين بالسدس. كابوين وبنتين للابوين السدسان وللبنتين الثلثان. وكأختين لاب وام او لاب مع كلالة الام المنفردة. للاختين الثلثان وللكلالة السدس.
الصورة الرابعة عشر: اجتماع السدس مع السدس. ويكون في الابوين معاً. اذا كان معهما اولاد. 
ويمكن ان نعمل هذا الجدول الاتي لايضاح الصور الممكنة والممتنعة والمكررة. فنضع للممكن (ك) وللممتنع (م) وللمكرر (ر).
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وبعد هذه الحروف يتضح ما سبق ان من الممكن اربعة عشر صورة والممتنع سبع والمكرر خمسة عشر، فهذه ست وثلاثون صورة. 
14+15+7= 6×6= 36
فصل
الميراث بالولاء
 
والولاء هو الاصطلاح الذي يسير عليه عدد من الفقهاء للتعبير عن الطبقات الثلاثة الاخيرة، والمتأخرة عن الميراث بالقرابة او الرحم.
فبينما كانت الطبقات الثالثة الاولى مشمولة لقوله تعالى: 
(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله يوم خلق الله السموات والارض). لا تكون الطبقات الثلاثة الاخيرة مشمولة لها بطبيعة الحال.
وهذا الاصطلاح مبني على ان المعتق وضامن الجريرة والامام عليه السلام الذي هم الطبقات الثلاثة الاخيرة، لهم شكل من اشكال الولاء مع المتوفى الذي هو المعتق –بالفتح- والمضمونة جريرته والمعتقد بالامامة. فما هو سنخ الولاء المقصود في هذه الموارد؟
وهنا ينبغي ان نلتفت الى بعض الامور:
الامر الاول: انه وردت مادة الولاية في اللغة لمعانٍ كثيرة كالمحب والناصر وابن العم والمعتق والعتيق وغيرها. واكثرها لا ربط له بالمعنى الفقهي. الا ما كان دالا عليه بالمطابقة كالمعتق.
الامر الثاني: انهم لا يقصدون بالولاية في أي من هذه الموارد الثلاثة الا ما هو الواقع الفقهي لها. وبتعبير اخر: انهم لا يعنون اكثر من هذه العناوين الثلاث: المعتق وضامن الجريرة والامام. فان اردنا اكثر من ذلك فقد خرجنا عن موضوع الحكم الشرعي.
الامر الثالث: لعل في الامكان وجود بعض المعاني الحقيقية او المجازية التي تشمل الموارد الثلاثة. تكون بمنزلة الجامع المفهومي بينها، كالناصر والمحسن فان كلا من المعتق وضامن الجريرة والامام له نحو من النصرة كما ان له نحواً من الاحسان الى الطرف الاخر.
الا ن العمدة في الاشكال على هذا الفهم، ان امثال هذه المفاهيم اعني الناصر والمحسن لها شمول لموارد اخرى غير هذه الطبقات الوارثة. فقد يكون فرداً ناصراً ومحسناً ولكنه ليس معتقاً ولا ضامن جريرة ولا امام. بل لعله الفرد الغالب في المجتمع اذن فهذا المفهوم العام لا يمنع من دخول الاغيار تحته.
غير انه مما يهون الخطب جداً. ان المفهوم الذي جعله الفقهاء شاملاً لهذه الطبقات الثلاث، وهو الولي او الولاية، شامل لغيرها ايضا، كما هو واضح كولاية الوصي والحاكم الشرعي. بل ان اخذنا بالمعاني اللغوية للولي زاد المعتق وتعذر الرتق.
فهنا ينبغي ان يكون لنا احد موقفين:
الموقف الاول: ان هذه الطبقات الثلاثة لا ترث بصفة الولاية اطلاقاً، وانما يرث كل منها بصفة الخاصة، يعني بصفته معتقاً او ضامن جريرة او اماماً. سواء سمّينا احدهم ولياً او لا.
وانما سار بعض الفقهاء على اصطلاح الولاية فيهم ليعزلونهم([10]) عن اصطلاحين اخرين هما القرابة والسببية، ويقصدون بالقرابة: الرحمية، وبالسببية: الزوجية. فلابد لمن لا يندرج في هذين الاصطلاحين من اصطلاح ثالث، فجعلوا له اصطلاح الولاية. وليس له اثر حقيقي في الميراث، من الناحية الفقهية، وهذا هو الصحيح. 
الموقف الثاني: ان نقول فقهياً ان لمفهوم الولاية اثر في تشريع الارث لهؤلاء الثلاثة وهذا مما لا دليل عليه في غير الامام عليه السلام. فان قلنا به لزمنا التسليم بعموم معنى الولاية لغير هؤلاء ايضا.
وهذا معناه: انه ليس كل ولي وارث ولا كل وارث ولي. ولكن في المستطاع القول: ان كل وارث لا يرث بالقرابة ولا الزوجية فهو ولي. فيعود الامر الى معنى عام للطبقات الثلاث.
واشكال ذلك من عدة جهات منها: ما اشرنا اليه من انه لا دليل عليه. ومنها: انه ما دام مفهوم الولي اعم من الوارث او ان بينهما عموماً من وجه. كان من الضروري اختصاصه بقيد اخر ليكون موضوعاً للارث. ومعه نعود الى العناوين الثلاث المطابقة للطبقات المتأخرة. اعني كونه معتقاً او ضامن جريرة او اماماً. ولا يوجد هناك معنى عام للولاية تشمل الطبقات الثلاث دون غيرها لتتخذه موضوعاً للارث.
بقي الكلام في هذا الفصل في امرين:
الامر الاول: في معنى هذه العناوين اعني المعتق وضامن الجريرة والامام، بحيث يكونون موضوعاً للحكم الشرعي بالارث.
الامر الثاني: في ذكر القسامات التي يمكن تصورها فيهم. وهو مما اهملته المصادر الاعتيادية، ولكننا اشرنا في فصل سابق من كتاب الارث، ان ضامن الجريرة قد يتعدد فلا يرث المال كله، بل نعمل له قساماً. كما انه لو لم يكن موجوداً وصل الارث الى اقاربه من طبقاته الثلاثة، التي ترثه بالقرابة. فان لم يكونوا موجودين وصل الارث الى الطبقات التي ترثه بالولاء اعني معتق ضامن جريرة وضامن الجريرة لضامن الجريرة.
وهنا لا نقول: بوصول الارث الى الامام بصفته وارثاً لضامن الجريرة بل بصفته وارثاً للميت نفسه، كما سنشير.
ونعقد لكل من هذين الامرين جهة من الكلام:
الجهة الاولى: في معنى هذه العناوين الوراثة بالولاء باصطلاح الفقهاء. وحيث انها ثلاثة، فلابد ان نعقد لكل واحد منها ناحية من الكلام:
الناحية الاولى: في معنى المعتِق –بالكسر-.
وهو بالاساس او بالمعنى العام هو: ان يكون انسان مالكا انسان اخر فيعتقه فيكون حراً فيصبح المالك السابق معتقاً بالكسر ويصبح العبد معتقاً بالفتح او عتيقاً.
الا انهم اشترطوا –طبقاً للادلة الواردة في هذا الصدد- في ميراث المولى او المعتق لعبده الذي اعتقه عدة شروط. يرثه مع تحققها لا محالة. وان كانت نادرة عملياً اعني يصبح بها تحقق الارث نادراً: 
الشرط الاول والاساسي: ان لا يكون للعتيق قرابة قريبة او بعيدة فلو كان له قريب كان هو الوارث دون معتقه. وانما يصل الميراث اليه مع انعدام القرابة.
وهذا المعنى من القرابة يشمل الطبقات الثلاث الاولى كلها. ولكنها لا تشمل الزوجية بل يرث احد الزوجين مع المعتِق بالكسر. ويكون له نصيبه الاعلى لفرض عدم الحاجب.
الشرط الثاني: ان يكون المولى قد اعتق عبده في سبيل الله خالصاً لا لاجل الكفارة والنذر والرياء والمحبة الشخصية له وغير ذلك من الدواعي، بل لمجرد تحصيل رضاء الله عز وجل والقربة اليه سبحانه.
فان اعتقه بسبب اخر كان (سائبة) أي لا ميراث له. وهذا اصطلاح موروث عن ائمتنا عليهم السلام في رواياتهم. وليس من مستحدثات الفقهاء.
الشرط الثالث: ان لا يتبرأ المولى المعتق من ضمان جريرة العبد الذي يعتقه.
وهو شرط اشتراطه المشهور فيكون الالتزام به احوط، وان كان قابلا للمناقشة. ويكفي في ذلك ان نعرف: ان هذا الشرط يدل على انه لو لم يتبرأ المولى من ضمان الجريرة كان ضامناً لها. وهو امر غير محتمل فقهياً، ولا تدل عليه الرواية التي يستدل بها عادة على هذا الشرط. فيكون اشتراطه لمجرد التعبد وهو بعيد. وتمام في الفقه. 
وعلى أي حال، فيعنون به: التبري من ضمان جريرته حال العتق حينما يقول له: انت حر لوجه الله. فان تبرأ كان سائبة، والا ورثه. 
ولو تم ذلك: كان في الامكان تقسيم الميراث بالولاء الى قسمين: ضامن جريرة وامام. او قل: ان الوارث بين القرابة والامام هو ضامن الجريرة فقط. لانه يشمل المعتِق بالكسر وضامن الجريرة بالمعنى المتعارف عليه. ثم نقسم ضامن الجريرة الى المعتِق بالكسر وغيره.
الا ان الصعوبة في ذلك فقهياً ما اشرنا اليه من عدم كون المولى ضامن لجريرة عبده الذي اعتقه. سواء تبرأ منه او لم يتبرأ. ولا دليل على ذلك، فلا يندرج المعتق في مفهوم ضامن الجريرة بطبيعة الحال.
يبقى الكلام في بعض الفروع الفقهية التي لا ينبغي الدخول في تفاصيلها اكثر من اللازم سوى الالتفات الى المهم منها:
اولاً: هل يجوز اتخاذ ولاء كولاء العتق بغير سبب العتق، كما كان فيما سبق ان يذهب شخص لا تعرف له قرابة، ولكنه حر، الى عشيرة او الى شخص من عشيرة فيواليه، ويكون مولاه يعني عتيقه او بمنزلة ذلك. او لا يجوز؟
ثانياً: هل يصح بيع هذا الحق الناتج من العتق او اجارته او هبته او نحو ذلك كالرهن او القرض او غيرها؟
ثالثاً: هل يمكن التنازل عن هذا الحق واسقاطه من المولى او من قبل العتيق او من قبلهما معاً، كما لو اتفقنا على ذلك. اعني على عدم الارث. ام لا يجوز؟
والظاهر في كل هذه الامور الثلاثة عدم الجواز.
رابعاً: هل يفرق في المعتِق بالكسر بين ان يكون رجلا او امرأة؟ والظاهر عدم الفرق. فلو اعتقت امرأة رجلا ولم يكن له قرابة بعد موته، ورثته.
خامساً: لا ميراث بالعكس: يعني ان المولى يرث عبده الذي اعتقه الا ان العبد لا يرث مولاه بالمرة.
سادساً: ان وصل حق الميراث الى المولى وكان قد سبق موته ورثته عصبة المولى ولم يرثه طرف الام منه كالاخوة للام والاجداد لها والاخوال. وانما يرثه: الاولاد والآباء والاخوة والاشقاء والاخوة للاب والاعمام. كل حسب مرتبته من الارث. سواء كان الميت ذكراً ام انثى.
ولا فرق في العصبة بين الرجال والنساء اذا كانوا يتصلون بالميت مباشرة او عن طريق الرجال.
سابعاً: هل يمكن للمعتِق بالكسر ان يتعدد؟
اجبنا عن ذلك في فصل سابق وسنذكره مفصلا عند الحديث عن قسامات هذه الطبقة. كل ما في الامر اننا نشير هنا الى ان هذا التعدد يكون على نحوين:
النحو الاول: ما اشار اليه الفقهاء من كون العبد مشتركاً بين جماعة، فيكونون كلهم معتقون له. وهذا معناه ان كل واحد منهم معتق لجزء من العبد. اعني كسر عشري فيه.
النحو الثاني: ان يكون كل معتق معتقاً لكل العبد، وهذا هو المعنى الذي اشرنا اليه فيما سبق وهو متحقق عندما نتصور فقهياً عود الحر في الرقية مرة او عدة مرات ويحصل عليه العتق مرة او مرات. ولا حاجة الى تكراره.
كل ما في الامر ان الحكم الفقهي في كلا هذين النحوين لا يختلف في استحقاق الارث وهو التقسيم للتركة بين المعتِقين بالكسر. في كلا النحوين بالتساوي. الا اذا كانوا في النحو الاول مالكين بالتفاوت فيتفاوت ميراثهم على مقدار حصصهم في العبد المعتق نفسه.
يبقى الكلام في نهاية الحديث عن المولى المعتق، انه بدوره مصداق للقاعدة القائلة: من له الغنم فعليه الغرم وبالعكس. فغرمه هو خسارته لقيمة عبده الذي اعتقه. وغنمه هو ميراثه الذي يصل اليه. 
ولعله من هنا لم يكن الارث مشروعاً عند العتق عن الكفارات، بل يكون سائبة، لان الغنم عندئذ هو فك ذمة المعتق بالكسر عن الكفارة ولا يحتاج الى غنم اخر هو الارث.
الناحية الثانية: في معنى ضامن الجريرة.
قد يأتي شخص الى اخر، فيما اذا تحققت فيه شروط معينة تأتي، فيقول له بما مؤداه،: عاقدتك على ان تنصرني وتمنع عني وتعقل عني وترثني. فيقول الاخر: قبلت. وعندئذ يكون الاخر ضامناً لجريرة هذا العاقد. لانه نص على (العقل) وهو ما تفعله (العاقلة) التي هي عصبة الرجل. وهي انها تدفع دية الجناية الخطأ او شبه العمد، سواء كان قتلاً او ما دونه. فكذلك يكون حكم هذا الرجل بعد العقد. لان هذا العاقد لا عاقلة له، فيعقله هذا الشخص. وهو معنى ضمان جريرته.
وهذا هو الغرم في قاعدة من له الغنم فعليه الغرم. واما غنمه وربحه فهو ميراثه الذي يحصل عليه لو مات قبله. اعني ان يموت المضمون قبل الضامن.
هذا، اذا اراد ان يكون الضمان والميراث متبادلاً بينهما معاً امكن ان يقول احدهما: عاقدتك على ان تنصرني وانصرك وتمنع عني وامنع عنك وتعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك. او ما ادى مؤدى ذلك في اللغة والعرف. فيقول الاخر: قبلت او رضيت ونحوها فيترتب عليه الضمان والارث من كلا الطرفين.
وينبغي الاشارة بهذا الصدد الى امور:
الامر الاول: ان الدليل على ضمان الجريرة بهذه التفاصيل مع الشروط الاتية، وخاصة قراءة هذا العقد الذي سمعناه مما يضعف فيه الدليل فقهياً. فلعله لي عليه دليل سوى الاجماع، وصاحب الجواهر وان ذكر وجود الاجماع بقسميه يعني المحصل والمنقول، الا انه بالنسبة الينا اجماع منقول على أي حال، فيتوقف الاخذ به على القول بحجيته في هذه الصورة.
مضافاً الى ان الاجماع هنا مدركي، لانه معتمد على الروايات فيكون الحساب معها لا مع الجماع. ويسقط الجماع عن الحجية حتى لو كان محصلا.
والموجود في الاخبار المعتبرة ما يلي:
كصحيحة هشام بن خالد([11]) عن ابي عبد الله قال: اذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
ومعتبرة سليمان بن خالد([12]) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك اعتق سائبه قال: يتولى من يشاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه.
وصحيحة ابي عبيدة او ابي ايوب([13]) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلم فتوالى الى رجل من السلمين، قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
وهذه الروايات واضحة في ان موضوع الحكم الاصلي هو الموالاة. وهي ليست ولاء العتق لان المفروض ان (الولي) هنا ليس معتقاً. ولذا قال 
(يتولى من يشاء) او قال: (فتولى الى رجل من المسلمين). ولا دليل على توقف هذا الولاء على ذلك العقد، بل ان الاطلاق المقامي لهذه النصوص ينفيه. بل يكفي ان يقول –على هذا-: اتولاك او انت وليّي. فيقول الاخر: قبلت او نحوها. فيترتب عليه الحكم بضمان الجريرة والميراث.
نعم، في الرواية الثالثة السابقة ان ضمن عقله وجنايته، يعني انه يحتاج الى التصريح بذلك. اقول: لا يراد بذلك اكثر من الافهام العرفي. فان كان لفظ الولاء مستبطناً لذلك كفى. والامر كذلك فعلاً في المجتمعات الاولى في صدر الاسلام. وان لم يكف او صارت الحاجة الى تنبيه الرجل او التأكد منه، فلابد من ذكر ذلك بوضوح.
وعلى هذا يكفي ان يقول الولي: انا اتولاك واعقل عنك ولعله بلا حاجة الى القبول عندئذ من قبل المضمون. لان المهم هو رضاء الولي او الضامن فقط بالنتيجة وقد حصلت.
وهذا معناه ان له معنى (الايقاع) كالطلاق والعتق الذي يكفي فيه بيان طرف واحد. الا ان هذا بمجرده غير كاف مع كره الطرف الاخر، فلابد ان نفرضه راضياً بهذا الولاء. وهو معنى كونه عقداً. اذ لابد من اظهار الرضا قولاً او فعلاً على معنى المعاطات في البيع.
ولكننا لو اعتبرناه عقداً، لم يتعين فيه الموجب من القابل. اما اذا كان الولاء من الطرفين فواضح. وما اذا كان من طرف واحد فكذلك الا ان نستفيد من قوله: (فتوالى الى احد من المسلمين) ونحوها انه هو والموجب وهو قابل للمناقشة على أي حال، لان النظر في مثل هذه العبارة الى النتيجة الحاصلة بعد التوالي لا الى اسلوب التوالي نفسه.
والملاحظ ان الفقهاء لم يذكروا هذا العقد ضمن العقود ولم يصرحوا باحكامه وشروطه، الا ان نعتذر عنهم انهم انما ذكروا العقود التجارية او المالية، واما هذا فهو عقد معنوي يحتوي بالاساس على الاخوة والموالاة وليس مالياً ليذكروه.
وجوابه: انه وان احتوى على الجانب المعنوي الا انه عقد مالي ايضا بوضوح لانه يحتوي على ضمان الجريرة والميراث وكلاهما مالي. اللهم الا ان يقال: ان هذا حكمه ونحن نتكلم عن الموضوع. وقد يجاب: ان هذا صحيح بالنسبة الى ما قلناه. واما ما قاله الفقهاء: فان العقد يحتوي على الجانبين الماليين المشار اليهما بصراحة. فهو عقد مالي ذاتياً، كسائر العقود، فيحسن ادراجه بين العقود المالية، مع انهم لم يفعلوا.
ولا يحتاج الامر –على أي حال- اكثر من هذا المقدار من الحديث. 
الامر الثاني: ان هذا العقد الذي سمعناه عن الفقهاء مضافاً الى ضعف سنده، يحتوي على نقاط ضعف اخرى. منها:
اولاً: انه لا يحتوي على لفظ الولاية. مع انه لو كان ضرورياً لاخذ في لسان الروايات التي سمعناها.
وقد يجاب من وجهة نظرهم: ان الولاية معنى يترتب على هذا العقد. وهذا يكفي.
وجوابه: ان ما يترتب على هذا العقد هو ضمان الجريرة والميراث. واما الولاية: فلا دليل على ترتبها عليه. الا ان نسمي ذينك الحكمين بالولاية، فيعود الامر الى مجرد الاصطلاح. مع ان ظاهر الاخبار ان الولاية هي موضوع للحكمين، في المرتبة السابقة عليهما، وهي لا تكون عندئذ الا بالتصريح بها اذ لا سبيل الى ايجادها بدونه.
نعم، يمكن ان يقال: انها مفهوم انتزاعي. وما هو الموضوع ليس الا هذا العقد الذي سمعناه. وهو يترتب عليه امران احدهما: الحكم بالميراث وغيره. وثانيهما: انتزاع مفهوم الولاية. واما النص على هذا المفهوم في موضوع الحكم فلا حاجة له. الا انه على أي حال، خلاف ظاهر تلك الروايات. فتأمل.
ثانياً: ان العقد الذي ذكروه يحتوي على الوعد بالنصرة ضد الاعداء لانه يقول: ان تنصرني وتمنع عني. مع العلم انهم اسقطوا ذلك عن محل حديثهم ولم يقولوا بوجوبه اصلاً.
وعندئذ فنحن بين امرين كلاهما خلاف المشهور:
احدهما: انه يمكن اسقاط الوعد بالنصرة عن العقد والاكتفاء بالباقي.
ثانيهما: ان العقد يحتوي على امور مستحبة وليست واجبة، وهي النصرة. فكما يمكن ان يكون هذا مستحباً فكذلك غيره مما ذكر فيه. اعني ضمان الجريرة والميراث.
وعلى أي حال، فالامر الاول من هذين هو الصحيح.
ثالثاً: من مناقشات هذا العقد: ان مقتضى القاعدة الاولية من الناس هو عدم حصول التوارث فيهم حتى برضاهم. لان التوارث امر شرعي وغير موكول الى الاشخاص انفسهم.
وانما تخرج عن ذلك بدليل شرعي، فاذا علمنا ان هذا العقد لا دليل عليه بالذات. اذن فلا يكون سبباً للتوارث او غيره. بل لابد ان نطبق نفس المفاهيم التي سمعناها من الروايات المعتبرة كمفهوم الموالاة.
نعم، يمكن تبرير هذا العقد فقهياً بعدة وجوه ممكنة: 
الوجه الاول: العمومات الدالة على صحة العقود عموماً في الكتاب والسنة كقوله تعالى: (اوفوا بالعقود) وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
الا ان احتمال كون هذه العمومات خاصة بما جرت عليه السيرة فعلاً من العقود والشروط، احتمال راجح. ومن المعلوم ان هذا العقد لم تجر عليه السيرة. فيختص الاستدلال به على المجتمع الذي سار على مثل هذا العقد. 
الوجه الثاني: ان السيرة كانت على أيجاد مثل هذا العقد في عصر صدر الاسلام مع وجود المعصومين سلام الله عليهم، فتكون هذه السيرة حجة.
وجوابه: اننا لا نعلم بوجود هذه السيرة الا من زاوية ما تدل عليه هذه الروايات. فيجب الاقتصار على مضامينها. وان فرض النقل التاريخي عن وجود السيرة فهو ليس بموثوق، فلا يكون حجة. ما لم يحصل به الاطمئنان وليس بحاصل.
الوجه الثالث: الاجماع على حجية ايجاد مثل هذا العقد وتأثيره. وهذا مما لا يبعد وجوده ولا اقل من الشهرة العظيمة، واننا لم نجد فيه مخالفاً. الا ان هذا لا يتم.
اولاً: لما عرفنا من انه اجماع مدركي معتمد على الروايات. 
ثانياً: انه اجماع على موضوع وليس على حكم فلا يكون حجة، فتأمل.
الامر الثالث: ذكر الفقهاء: ان من يستطيع التولي بهذا المعنى هو الشخص الفاقد للطبقات الاربعة السابقة من الارث، فليس له قرابة من أي نوع وليس له معتق. اما لانه حر اساساً او لان عتقه كان (سائبة) لا ولاء فيه، يعني لا يترتب عليه الميراث. 
اما ثبوته لهذا الشخص وصحته منه، فهو لا اشكال فيه. لانه القدر المتيقن من الادلة: الاخبار والاجماع.
وانما الكلام في صحة ايجاده من قبل من لم يتصف بتلك الصفة. على ان يبقى اثره معلقاً ومؤجلاً الى وقت حصولها. وهذا مما لم يقبل به الفقهاء.
الا ان فهمه اعني فهم البطلان من الروايات غير صحيح، لانه يقول في رواية سليمان بن خالد: سألته عن مملوك اعتق سائبة. وهذا لا ينفي الحكم عن غيره الا بمقوم الوصف الذي لا نقول به. ولكن يمكن ان يستدل عليه بوجوه اخرى منها:
الوجه الاول: الاجماع على بطلانه.
فان قصدنا الاجماع على عدم تأثيره الفعلي مع وجود القرابة او المعتق. فهذا صحيح، الا ان هذا حال حجب أي طبقة من الورثة للاخرى. وان قصدنا منه: الوجود الاقتضائي والتعليقي لضمان الجريرة، يعني يبقى معلقاً على تحقق شرطه، فهذا مما لا اجماع على نفيه.
الوجه الثاني: ان العقد مع عدم الاثر لا حكم له فعلا. او قل انه لا اثر له. وكل ما لا اثر له لا حكم عليه.
الا اننا لا نسلم ان لا يكون له اثر اقتضائي او تعليقي الى حين تحقق شرطه. وتمام الكلام في الفقه.
وعلى أي حال، فان اجزناه فقهياً لكل احد. فمعناه: ان لكل شخص ان يختار الطبقة الخامسة من ورثته. فيتوالى من يشاء من المسلمين، ويكون بينهما ولاء معنوي فعلي. ولكن ليس له اثر مالي اعني ضمان الجريرة والميراث الا مع انعدام المانع او الحاجب او قل: تحقق الشرط وهو انعدام الطبقات الاربعة السابقة عليه.
الامر الرابع: اننا يمكن ان نفهم من مجموع الادلة ان ضمان الجريرة سار مع كل ميراث في كل الطبقات غير الزوجية التي لا تمثل طبقة معينة من حيث ان احد الزوجين يرث مع كل الطبقات. 
فالاقارب هم ورثة وهم ايضا ضامنوا الجريرة، وهم العاقلة عدا ما استثني وهم قرابة الام.
ووصول الميراث الى من لا يضمن الجريرة ليس مضراً بهذا المعنى العام. اذ يمكن ان يقال: ان الاقارب اجمالاً او العصبة بالخصوص لهم الغنم بالميراث وعليهم الغنم بضمان الجريرة.
وكذلك المعتق بالكسر، حيث سمعنا احتمال كونه ضامناً للجريرة بصفته منعماً بالحرية، ما لم يتبرأ من ذلك صراحة. فيكون له الميراث وعليه الضمان.
وكذلك ضامن الجريرة الذي نتحدث عنه، وكذلك الامام سلام الله عليه. فانه ضامن للجريرة ايضا لمن ليس له ضامن جريرة من عصبة او ولي. وكذلك هو وارث لهذا الشخص.
وقد سمعنا في بعض الفصول السابقة ان هذه القاعدة العقلية: من له الغنم فعليه الغرم. قد تنطبق انطباقاً فعلياً بمعنى ان يكون الغنم والغرم فعليين مشروعين على شخص بعينه. وقد تنطبق انطباقاً اقتضائياً، يعني كون الغنم او الغرم مشروعين في انفسهما لكن مع وجود المانع في احدهما او في كليهما. وهذا له صور عديدة جداً نشير الى بعضها.
الصورة الاولى: ان ضامن الجريرة اياً كان يعني سواء كان هو العصبة او المعتق او ضامن الجريرة (الولي) قد يرث مع عدم تحقق الجناية اصلاً. فهو يرث ولكنه لا (يعقل) ولا يضمن الجريرة عملياً. 
الصورة الثانية: ان الاعمام يضمنون الجريرة مع حصولها متساوياً مع الاخوة والاولاد والاجداد للاب. ولكنهم لا يرثون فعلاً مع وجود الحاجب المتقدم عليهم كالاولاد والاخوة. وكذلك الحديث عن الاخوة للاب او للابوين مع وجود الاولاد وكذلك الاجداد للاب مع وجود الاولاد.
الصورة الثالثة: ان ضامن الجريرة من المنعم او الولي([14]) قد يضمن الجريرة ويدفع غرامتها الا انه لا يرث، فيما اذا حصل المضمون ولد او ذرية متعددون. فانهم يختصون بالميراث دونه. الى غير ذلك من الصور.
وعلى أي حال، فان قلنا بصحة ضمان الجريرة لكل احد اعني هذا الذي نتحدث عنه، امكن ان يكون مصداقاً اقتضائياً للقاعدة العقلية المشار اليها. وليس فعلياً ما لم يتحقق شرطه.
وقد يتحقق فيه احد الشرطين دون الاخر:
فاما ان يتحقق فيه شرط الارث دون الضمان كما لو مات المضمون فيرثه، الا انه ليس له جناية فلا يضمنها.
واما ان يتحقق شرط الضمان دون الارث، كما لو قلنا ان المعتق ليس ضامناً الجريرة كما رجحناه، فمع وجوده يكون هو الوارث ويكون ضامن الجريرة هو (الولي) في الطبقة الخامسة، فاذا وجدت الجناية اخذت ديتها منه ولم يدفع الميراث اليه.
كما قد يتحقق شرط كلا الامرين، كما قد لا يتحقق شرط أي منهما، فيما اذا اجزنا هذا العقد لكل احد حتى ممن له قرابة وعصبة. فان ضمان الجريرة على العصبة لا على ضامن الجريرة. كما ان الارث لها ولغيرها من الاقرباء دونه.
الامر الخامس: في امكان تعدد ضامن الجريرة. وهو ما تصورناه فعلاً في الفصل الذي عقدناه عن صور الارث، قبل الحديث عن ارث الطبقات الثلاث. 
وينتج لا محالة، تعدد الضامنين بمعنى غرامة كل منهم حسب نسبته من الدية. فان كانا اثنين دفع احدهما نصفها. وان كانوا ثلاثة دفع ثلثها وهكذا. كما ينتج تقسيم ارث المضمون بينهم واستحقاق كلهم منه بمقدار نسبته ايضا.
والمهم الان الاستدلال على ذلك اجمالاً، مع العلم انه ما لم يذكره الفقهاء اصلاً، فكأنهم سلموا سلفاً بعدم امكان التعدد.
ودليل امكان التعدد منحصر بالتمسك باطلاق النصوص السابقة التي تقول: (يذهب الى احد من المسلمين) فيضمن جريرته. وهذا شامل لكل المسلمين وان سبق فيه عقد مثله.
الا انه يمكن المناقشة فيه: ان موضوع هذا الحكم انما هو من لا ضامن له ولا وارث له. فان كان له قرابة او معتق لم يجز فيه ذلك، كما هو المشهور على ما سمعناه، وان كان له ضامن جريرة، فهو الضامن والوارث له، فلا يكون ذهابه الى غيره مشروعاً.
الا ان الانصاف ان تلك النصوص لا تدل على عدم الجواز في هذه الكثرة للضامنين الا بمفهوم الوصف. وكما اننا نفينا دلالتها على انحصار جوازه بمن لا قرابة له ننفي دلالتها على انحصار جوازه بمن ليس له ضامن جريرة سابق. لان كليهما متوقف على القول بمفهوم الوصف الذي لا نقول به.
على ان قوله في صحيحة هشام بن خالد: اذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته، شامل للواحد والمتعددين، من ضامن الجريرة. وتمام الكلام في الفقه.
الامر السادس: اذا مات ضامن الجريرة قبل المضمون فهنا تحصل عدة احتمالات:
الاول: ما ذكرناه في الفصل المشار اليه من ان ميراثه ينتقل الى ورثة الضامن من قرابته او معتقه او ضامنه.
الثاني: ان ميراثه ينتقل الى ضامن اخر يكون موجوداً سلفاً، بناء على ما قلناه من امكان التعدد، اذ مع وجود الضامن نفسه لا ينتقل الارث الى قرابة الضامن لانه اسبق رتبة. كوجود الاخ مع ابن الاخ الاخر.
الثالث: ان المضمون يستطيع بعد موت ضامنه ان يجعل له ضامن جريرة اخر. ولو قلنا بعدم امكانه في حياته. فيكون هو الوارث له عند موته.
الرابع: ان ميراث المضمون لو مات ينتقل الى الامام الذي هو وارث من لا وارث له وهو الطبقة السادسة من الوارث. وهذا هو الاحتمال الوحيد الذي تعرض له الفقهاء بهذا الصدد. ولم يذكروا ولو احتمالاً اياً مما قبله.
فأي من هذه الاحتمالات قامت عليه الحجة شرعاً.
اما الاحتمال الاول: وهو انتقال حق الارث الى ورثة ضامن الجريرة. فيمكننا الاستدلال فيه على هذا الحق تارة وعلى عدمه اخرى. نشير الى كل منها باختصار، وتفصيله في الفقه.
اما ادلة عدم الارث لهؤلاء الورثة: 
اولاً: الاجماع على عدم الارث. من حيث ان الجميع ذكروا انه بعد موت الضامن ينتقل الارث الى الامام. ولم يذكروا ذريته.
ثانياً: اصالة عدم هذا الحق. من حيث ان كل شيء شككنا في شرعيته فالاصل هو عدم شرعيته.
واما ادلة انتقال حق الارث الى الورثة:
اولاً: التمسك باطلاق قوله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله). من ان هؤلاء الورثة ارحام مع الضامن مورثهم وان لم يكونوا ارحاماً مع المضمون. واما غيرهم من طبقات الورثة كالمعتق والضامن([15]) فيكون بنحو من انحاء التجريد عن الخصوصية او القول بعدم الفصل. فتأمل.
ثانياً: الاستفادة من موارد فقهية متعددة في القرابة وغيرها في انه كلما مات شخص له صلاحية الارث او اقتضاء حقه، فان ارثه ينتقل الى ورثته. فيرث كل منهم حصة يتقرب به. وهذا يتضمن شكلاً من اشكال التجريد عن الخصوصية لتلك الادلة. وهو حاكم على اصالة عدم وجود هذا الحق. الا انه يكون محكوماً للاجماع فلو ثبت تقدم عليه. الا انه لا يخلو من مناقشة على أي حال. وان كان القول مع احتماله يحتاج الى جرأة فقهية.
واما الاحتمال الثاني: وهو حجب احد الضامنين لورثة ضامن اخر، لو قلنا: بامكان التعدد في عرض واحد أي مجتمعين، وهذا على القاعدة لتقدمه في الطبقة الارثية.
ولا يقال: ورثته يأخذون حصته، لو قلنا –في الاحتمال الاول- بانتقال الارث اليهم، لانهم هنا يرثون من يتقربون به، وهو ابوهم ضامن الجريرة.
فانه يقال: ان قاعدة ارث من يتقرب به محكومة لقاعدة التقدم في الطبقة. والا كان ابن الاخ وارثاً مع عمه بصفته اخاً للميت. وهو غير محتمل فقهياً. الا ان نخص التقدم في الطبقة بالاقارب وهو بعيد فقهياً.
واما الاحتمال الثالث: فلا اشكال فيه الا تخيل: ان المضمون مولى للعشيرة وليس للفرد، فاذا مات الفرد بقيت العشيرة، فلذا يقال: مولى بني فلان يريدون العشيرة. ومع موت الضامن لا يبقى مجال لاتخاذ ضامن اخر لوجود عشيرته، وخاصة اذا قلنا بوصول حق الارث الى ورثة الضامن.
وجواب ذلك: ان الولاء شرعاً مع واحد هو الضامن لا مع عشيرته حتى لو قلنا بارث ورثته. والتعبير العرفي بان المضمون هو: مولى بني فلان لا حجية فيه. لعدم احراز اقراره شرعاً.
ومعه يبقى المضمون بدون ضامن بعد موت الضامن فيكون موضوعاً لجواز الضمان.
واما اذا قلنا بجواز التعدد في عرض واحد، أي مجتمعين في الحياة دفعة واحدة، فاتخاذ الضامن بعد الموت اولى بالصحة. 
واما الاحتمال الرابع: فهو ضد الاحتمال الاول، فبدلاً من ان نقول بانتقال تركة المضمون الى ورثة الضامن، نقول هنا بانتقالها الى الامام، وذلك بعد نفي انتقالها الى اولئك الورثة. وقد سبق قبل قليل مناقشة ذلك، فيبقى الامر موقوفاً على القول به. 
الناحية الثالثة: في ولاء الامامة.
ولا نتحدث هنا عن معنى الامامة وعن البرهان عليها، لان محلها هو 
(علم الكلام) او العقائد الاسلامية. وانما ينبغي ان نتحدث عن الامام كوارث. وهو الطبقة السادسة من الورثة، ولا يصل اليه الارث الا بعد انعدام جميع الطبقات الخمسة الاولى.
وينبغي ان يقع الحديث هنا عن امور:
الامر الاول: ان المراد بالامام: هو احد المعصومين الاثني عشر عليهم السلام مع اضافة النبي (ص) نفسه، فيكون الوارثون في هذه الطبقة ثلاثة عشر، غير مجتمعين في زمان واحد، بل هم مندرجون في الوجود عملياً. وكل من مات في زمان احدهم ولم يكن له ورثة ذهب ارثه الى المعصوم عليه السلام. لا يختلف في ذلك زمن النبي (ص) عن زمان خلفائه المعصومين عليهم السلام عن زماننا هذا حيث نعتقد بوجود الامام المعصوم عليه السلام.
ومن هنا ظهرت المناقشة في تعبير الفقهاء في كون المال للامام. فانهم يعنون به العصور الحاضرة مما بعد النبي (ص)، والا فالنبي (ص) مندرج في قاعدة: انه وارث من لا وارث له. وليس مرادهم استثناؤه جزماً.
الامر الثاني: ان ملكية المعصوم للمال تكون كملكية ما يسمى بحق الامام او سهم الامام. وهو نصف الخمس الذي يجب دفعه من الاموال، ونصفه الاخر للفقراء من بني هاشم.
والتحقيق –كما عرفنا في حديث سابق-: ان هذا المال لا يملكه الامام عليه السلام ملكاً شخصياً، بل ملكاً عاماً، يعني انه يكون ولياً عليه بصفته من الاموال العامة. والا فالمالك حقيقة هو المجتمع وليس شخص الامام. ولذا لا يذهب ميراثاً الى ورثته، وانما يذهب ميراثاً الى الامام الذي بعده، يعني بالولاية لا اكثر.
والاموال التي تكون للامام عليه السلام بالولاية عديدة منها: حق الامام وارث من لا وارث له والانفال وغنيمة الجهاد غير المشروع كصفايا الملوك، وما يصطفيه الامام نفسه من الغنيمة والخراج والجزية وغير ذلك.
وكونه غير مالك شخصي لا نعني انه يتعذر عليه شرعاً الصرف منه على نفسه واسرته، بل هو قادر على ذلك فعلاً، بحسب ما يرى من المصلحة، ويصرف الباقي في المصالح العامة.
الامر الثالث: مع عدم وجود الامام عليه السلام. فان الامر ينتقل بالولاية الى نائبه الخاص ان وجد. والا فإلى نائبه العام وهو الفرد الاعلم من العلماء والمجتهدين العدول المطيعين لله ورسوله.
فان لم يوجد أي فرد منهم او كان الوصول اليهم او الى احدهم، متعذراً، كانت الولاية لعدول المؤمنين. يعني ان نفحص عن شخص مؤمن وامين ومخلص فنودع عنده المال فيكون ولياً على المال يصرف منه على نفسه واسرته ويصرف الباقي في المصالح العامة.
الامر الرابع: في اعطاء فكرة عن الدليل الدال على ان الامام وارث من لا وارث له.
والمسألة الاجتماعية متسالم عليها بين علمائنا بين علماء المسلمين. وان كان بعضهم يعبر ببيت المال الا ان الامر لا يفرق كثيراً. بعد الذي قلناه من كون هذا المال يصبح ملكاً عاماً لا ملكاً شخصياً للامام عليه السلام. ولا نعني ببيت المال شرعاً وفقهياً الا ذلك.
وسنسمع بعض الاخبار الدالة على ذلك. ومن هنا قد يقال: ان القاعدة التي سمعناها قليلاً، وهي ان الاجماع اذا انضم الى الاخبار كانت الاخبار حجة ولم يكن الاجماع حجة باعتبار احتمال استناده اليها فيكون مدركياً فيسقط عن الحجة. وفي محل كلامنا يكون الامر كذلك، كما هو واضح. فماذا استدللنا بالاجماع هنا؟
وجواب ذلك: ان هذه القاعدة صحيحة تماماً. ولكن ليس دائماً. اذ ان حصول الاجماع يكون على نحوين:
النحو الاول: الاجماع الاعتيادي في مسألة معينة.
النحو الثاني: الاجماع على فتوى تكاد ان تكون من ضروريات الدين كحرمة الكذب والسرقة ووجوب الصدق والامانة.
والاجماع من النحو الاول اذا اجتمع مع الاخبار سقط عن الحجية. وتلك القاعدة انما تخصه ولا تشمل الاجماع بالنحو الثاني. لان هذا النحو الثاني يعني: اننا قد نجد الاجماع اكثر تركيز او اهمية من مجموع الاخبار الدالة على الحكم. فمن غير المحتمل اعتماده عليها. ولذا عبرنا انه انما يتوفر فيما يشبه الضرورات الشرعية او في الضرورات نفسها. وفي مثل ذلك تكون الضرورة هي الحجة لا الاخبار، يعني ان الحجة هو الاجماع لا الاخبار. كما يمكن ان يكون كلاهما حجة على أي حال. ومحل الشاهد: ان مثل هذا الاجماع لا يسقط عن الحجية مع وجود الاخبار.
ومحل كلامنا اعني قاعدة: ان الامام وارث من لا وارث له هي مورد للاجماع على هذا المستوى حتماً. فلا يكون ساقطاً عن الحجية مع وجود الاخبار.
وننقل فيما يلي بعض الاخبار الدالة على ذلك:
منها: صحيحة محمد مسلم([16]) عن ابي جعفر عليه السلام، قال: من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عناقة قد ضمن جريرته، فماله من الانفال.
ورواية حماد بن عيسى([17]) عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن الاول: قال: الامام وارث لمن لا وارث له. 
وعن عمار بن ابي الاحوص([18]) قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله. فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله. وما كان ولاؤه لرسول الله فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
وعن معاوية بن عمار([19]) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه. فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين، اذا لم يكن له مولى.
وغير ذلك من الاخبار. وهي لا تخلو من القصور اما سنداً واما دلالة، الا ان في الاجماع كفاية. على انه لا يبعد ان تكون الرواية الاولى والاخيرة صحيحة سنداً ودلالة. وتمام الكلام في الفقه. 
وبهذا تنتهي الجهة الاولى من الكلام في هذا الفصل وكانت عن معاني وادلة ميراث الطبقات الثلاثة الاخيرة التي ترث بالولاء.
الجهة الثانية: في القسامات الارثية المتعددة في هذه الطبقات الثلاث، بشكل لا يلزم منه تكرار ما سبق عن قسامات الطبقات الثلاثة الاولى التي ترث بالقرابة، من حيث اننا نقول: بانه مع سبق موت المعتق بالكسر او ضامن الجريرة، فان المال ينتقل بحق الارث الى وارثة اعني ذرية وقرابات المعتق وضامن الجريرة، فان لم يكونوا، فإلى معتق المعتق او ضامن المعتق، فان لم يكن فلمعتق الضامن وضامن الضامن.
والاكيد من ذلك فقهياً، هو طبقات المعتق، واما ميراث طبقات ولاء المعتق، وميراث كل طبقات ضامن الجريرة، فهو غير واضح فقهياً، وان كنا قد قلنا ان مقتضى القاعدة هو حق الميراث ما لم يقم الاجماع على النفي في بعض الموارد.
ومحل الشاهد هنا، اننا لو قلنا بحق الميراث لقرابات المعتق بالكسر او الضامن، فان قساماتهم ستكون كالقسامات السابقة لنفس الميت، فلا حاجة الى تكرارها.
كما اننا لو قلنا بميراث طبقات الولاء للمعتق بالكسر او الضامن، فانها ستكون كقسامات طبقات الولاء للميت نفسه. وهذا ما سنذكره بعد قليل.
ومع كل ذلك، ومع اتضاح ذلك، لا يبقى مجال للحديث الان الا عن ميراث شخص المعتق والضامن والامام.
ومن الواضح ان المعتق ان كان واحداً اخذ كل المال([20]). فان لم يكن موجوداً عند موت عتيقه فالمال لورثته، كالقسامات السابقة فان لم يكونوا فلورثته بالولاء كما اشرنا. ما لم يصل الحال الى الامام فانه عندئذ يرث من الميت مباشرة لا بصفة وارث الوارث.
فان لم يكن له معتق، كما لو كان حراً بالاصل او اعتق (سائبة) انتقل حق الارث الى ضامن الجريرة فان كان واحداً فهو الوارث. وان كان متعدداً انقسم المال بينهم بالسوية. وقد بحثنا عن امكان تعدده ايضا.
فان كان الضامن قد مات قبل المضمون، انتقل المال الى ورثته اذا اعرضنا فقهياً عن الاشكال السابق فيه. وكانت القسامات هي قسامات القرابة السابقة. فان لم يكونوا فلورثة الضامن بالولاء على ما قلناه.
وان لم يكن للفرد معتق ولا ضامن انتقل ارثه للامام فانه وارث لمن لا وارث له.
ويمكن هنا نظرياً التكلم عن امكان تعدد الامام. ويكون ذلك على مستويين ومن زاوية وجهة نظر مذهبنا بطبيعة الحال:
المستوى الاول: لاشك انه لا يمكن تعدد الامام المعصوم عليه السلام. فان المعصوم وان كان يمكن ان يكون متعدداً. ولا اقل من وجود الامام مع ولده الذي يخلفه والذي هو معصوم بدوره. الا ن الامام المتولي للمسؤولية الفعلية ليس الا واحداً. واما المعصوم الذي بعده فيبقى ساكتاً الى حين وفاة الامام السابق عليه. اذن فلا يمكن للامام ان يتعدد وان امكن تعدد المعصوم.
المستوى الثاني: انه مع عدم الوصول الى الامام المعصوم عليه السلام يؤول الامر الى نائبه العام. والمهم عملياً في عصورنا الحاضرة هو النائب العام. لعدم توفر النائب الخاص ايضا.
ومن هنا يمكن ان يقال في هذا المورد: بامكان التعدد، لان النائب العام ليس الا الفقيه الجامع لشرائط التقليد والقضاء. ومثل هذه الصفة قد تتحقق في المتعددين. فاذا كان الحال كذلك فقد يمكن ان نتصور وجود قسام متعدد الاطراف. على اعتبار انه يجب او يمكن ان يدفع المال الى المتعددين. ولا يكون ذلك الا بالتساوي بطبيعة الحال.
الا ان الجواز وان كان محتملاً فقهياً الا ن الوجوب غير محتمل لامرين:
الامر الاول: ان الميت لا محالة له تقليد مع احد الفقهاء في حالة حياته. فذلك هو الذي يدفع له المال بعد موته. ولا يمكن تعدد الفقيه الذي يكن مرجعاً لتقليد الفرد.
الامر الثاني: انه بغض النظر عن ذلك. فان الواجب عندئذ دفعه الى من كان مصداقاً لهذا العنوان اعني: الفقيه الجامع للشرائط. وهذا الدفع لا محالة يحصل بايصال المال الى واحد، ولا يحتاج الى التعدد او ما يسمى بالبسط فقهياً بينهم، يعني ايصاله اليهم جميعاً، ولا اقل من اصالة البراء عن وجوب البسط.
اذن، فلا حاجة الى التعدد، بل يكفي ايصال المال الى فقيه واحد. 
وان لم يكن الفقيه موجوداً، حل محله بالولاية بعض عدول المؤمنين، وهو ايضا يمكن ان يكون واحداً، ولا يجب ان يتعدد. 
واذا قبض المال: الفقيه او بعض العدول المؤمنين، فلا يملكه شخصياً كما قلنا في الامام عليه السلام، بل مع موته ينتقل الى الفقيه او الولي الذي بعده.
ومن هنا لا يحتمل فقهياً ان الامام او الفقيه او العادل اذا لم يكن موجوداً انتقل مال الميت الى وارث او ورثة احد هؤلاء لان الورثة ليسوا اولياء للميت، سوى من ينطبق عليه العنوان: اعني الامام الذي بعده او الفقيه الذي بعده او العادل الذي بعده، وهكذا.
ولا يقاس الامام بالمعتِق او ضامن الجريرة، لان ميراث اولئك بالملك الشخصي، وميراثه بالملك العام، كما عرفنا. فمن المنطقي ان ينتقل المال الى ورثتهم مع موتهم دون ورثته. ولا اقل من جريان اصالة عدم الارث لورثته، الا انه لا حاجة اليها لان الامر فقهياً مسلم بلا اشكال.
فصل
ميراث الخنثى
 
ويقع الكلام في ذلك ضمن عدة جهات:
الجهة الاولى: في تعريف الخنثى، او من هو الخنثى؟
يطلق الخنثى ويراد به احد شكلين:
الشكل الاول: الانسان الذي له ما للذكر وللانثى، ولا ينبغي هنا ان نتكلم عن خلقته من الناحية الطبية او العضوية من حيث ان للفقه اتصالاً بما في ظاهره لا بما في باطنه. وان كان المفروض ان كل عضو يستتبع الاعضاء الداخلية لامثاله. فكما ان له العضوين الظاهريين، كذلك يكون له العضوان الباطنيان. ومن هنا نقل في بعض القصص ان من الخناثى من حصل له الحمل من الرجل واستطاع ايجاد الحمل لدى امرأة. وعلى أي حال فهذا ممكن مع تحقق اعضائه، كما قد تقول القصص ان شخصاً من هذا القبيل قد يحقق الحمل لنفسه. وكل هذه المحاولات او اكثرها ان امكنت فهي محرمة فقهياً وشرعاً. كما سوف نعرف في التفاصيل الاتية.
الشكل الثاني: الانسان الذي لا يكون له عضو ذكري وانثوي وانما يكون مخرجه مختلفاً عنهما معاً كحلقة من اللحم ونحو ذلك. ومقتضى التركيب الطبي انه فاقد لكلا العضوين الداخليين كما هو فاقد الظاهريين.
الجهة الثانية: هناك سؤال فقهي يدور في هذا الصدد وهو هل ان البشر منحصرون في القسمين المعروفين من الجنسين او يمكن فيها جنس ثالث ليكون هو الخنثى؟
وهذا السؤال يمكن ان يطرح على مستويين:
المستوى الاول: مستوى الحلقة. يعني ان الله سبحانه وتعالى هل اقتصر في البشر على الجنسين او خلق جنساً ثالثاً. فان نفينا الجنس الثالث كان معناه كون الخنثى بحسب الاصل من احدهما او قل هو خلقه مشوهة لاحدهما.
المستوى الثاني: المستوى الفقهي. وهو اننا حتى لو اثبتنا الجنس الثالث خلقياً فقد نقول بنفيه فقهياً. بمعنى ان الاحكام الواردة في الشريعة لجنسين فقط وليست لثلاثة. فالجنس الثالث بالخلقة ان وجد لابد من الحاقه او هو ملحق بالفهم الشرعي باحد الجنسين الاخرين.
وينبغي هنا اعطاء موجز عما يمكن ان يكون دليلاً فقهياً في هذا الصدد. فان هناك بعض الادلة التي تدل على الانحصار في الجنسين شرعاً نذكر منها ما يلي:
الدليل الاول: التمسك بظاهر الشريعة. من حيث ان الاحكام واردة اما للرجال او للنساء. وليس في اليد مجموعة واضحة مستقاة من الكتاب والسنة للجنس الثالث. الامر الذي يدلنا على ان المشرع الاسلامي اقتصر في تشريعه على وجود الجنسين.
وجواب ذلك يكون من وجهين على الاقل:
الوجه الاول: ان هذا الظاهر في الشريعة وان كان موجوداً الا انه وارد مورد الغالب لقلة وجود الجنس الثالث في الخلقة وندرة تحققه، وهذا لا يعني عدم وجود الاحكام للجنس الثالث مع تحققه. وسنسمع عدداً منها فيما يلي من هذا الفصل.
الوجه الثاني: اننا لا نستطيع ان نفهم من هذا الظاهر الشرعي نفي الجنس الثاث الا بالمفهوم. بعنوان ان الرجال والنساء ما داموا هم مورد الاحكام فلا تكون هذه الاحكام شاملة لغيرهم. وحيث وجد الاجماع واليقين على اشتراك البشر في الاحكام الشرعية، اذن فلابد من اندراج الجنس الثالث ضمن حكم احد الجنسين الاخرين.
الا ان هذا النحو من المفهوم من نوع مفهوم الوصف او مفهوم اللقب الذي لا يقول به المشهور في علم الاصول، كما هو الصحيح ايضا. فلا يكون هذا الدليل تاماً.
الدليل الثاني: الاجماع على انحصار البشر في الجنسين فقهياً. وهذا الاجماع قد يراد به الاجماع على الموضوع وقد يراد به الاجماع على الحكم. كما سنوضح.
فان كان يراد به الاجماع على الموضوع اعني على فكرة الانحصار بين الجنسين نفسيهما لكن بالتعبد الشرعي، فجوابه: ان الاجماع على الموضوعات ليس بحجة، وانما هو حجة في الاحكام فقط.
وان كان المراد الاجماع على الحكم بمعنى انحصار الاحكام بين الجنسين وعدم شمولها للجنس الثالث. فيكون جوابه من عدة نواحي منها: كونه اجماعاً مدركياً يعني يحتمل اعتماده على دليل سابق كالدليل الاول الذي ذكرناه فيكون الحساب معه ويسقط الاجماع عن الحجية.
مضافاً الى عدم احراز الاجماع في نفسه، اذ لابد ان نحصل الاجماع على نفي الاحكام عن الجنس الثالث. اما بمعنى عدم اختصاصه باي حكم اخر او بمعنى شمول حكم احد الجنسين له. وكلا المعنيين لا اجماع فيه ولا اقل من الشك في ذلك. اذن فهذا الدليل غير واضح. 
ومعه فلم يثبت لنا دليل على انحصار البشر بين الجنسين لا خلقياً ولا فقهياً وانما لم يُعط الموضوع الاهمية المتزايدة باعتبار قلة تطبيقاته او قل: قلة وجود الخناثى في كل جيل.
الجهة الثالثة: يقال طبياً عادة: ان الفرد انما يكون ذكراً لزيادة هرمونات الذكورة فيه، وانما يكون انثى لزيادة الهرمونات الانثوية فيه. ويضيفون: ان نسبة هذين الهرمونين تختلف في الاشخاص. فان اصبحت النسبة نصفاً او مقاربة للنصف يعني ان يكون الهرمونان متعادلين في كميتهما. فذلك الذي لا يستحقان يكون رجلاً ولا يستحق ان يكون انثى.
الا ان هذا الكلام الطبي ليس له أي اثر فقهي، لان النظر فقهياً ليس الى الهرمونات وانما الى الخلقة الظاهرية لجهاز البول. ومعه فقد يكون الفرد متساوي الهرمونات او حتى احدهما اكثر ويكون له العضو الاخر، فيكون محكوماً فقهياً بما يستتبعه عضوه من الذكورة و الانوثة. كما قد يكون الخنثى غير متساوي الهرمونات، ومع ذلك فهو خنثى لم يلتحق خلقياً بالهرمونات الاكثر لديه.
وهذا معناه ان قصة الهرمونات التي تروى طبياً، لها تسبيب غالبي للذكورة والانوثة وليست امراً دائمياً وانما هي مجرد معد بالاصطلاح الفلسفي قد يحصل ضده المانع او المزاحم فلا يؤثر المؤثر اثره.
الجهة الرابعة: ان الخنثى الذي يكون من القسم الاول اعني من يملك عضوي الجنسين، ذكر له الفقهاء بعض الاساليب لاجل اكتشاف كونه ذكراً او انثى وذلك طبقاً للادلة الواردة في هذا الصدد فيجب النظر الى بوله فان كان يبول من احدهما دون الاخر الحق به. ان كان يبول منهما معاً نظرنا الى العضو الذي يبدأ به البول فيكون ملحقاً به. وان كانا يبدأن معاً نظرنا الى العضو الذي ينتهي منه البول قبل الاخر فيكون ملحقاً بالعضو الذي يدوم فيه البول اخيراً كما افتى به المشهور وهو الارجح.
واما اذا تساوى البول في البدء والختام فهذا هو الخنثى المشكل. وانما سمي مشكلاً لصعوبة تعيين تكاليفه فقهياً، ولكثرة ما يحمّله الفقهاء من الاحتياطات بحيث يكون ذا مشكلة حتى على نفسه.
واما اذا كان الخنثى من القسم الثاني وهو الفاقد لكلا العضوين فهنا لا تصح فيه العلامة السابقة. وحيث انها هي العلامة الوحيدة ذات الدليل الصحيح. اذن فلا تبقى فيه علامة على تعيين جنسه فيكون خنثى مشكلاً ايضاً.
ومعه يتحصل: ان الخنثى المشكل هو الذي يتعذر معرفة كونه ذكراً ام انثى. وهو يحصل في فاقد العضوين كما يحصل في واجدهما اذا كانت العلامة لا تنطبق عليه.
ومن الواضح: ان الفقهاء انما اسموه خنثى مشكل. لاعتقادهم بانحصار الجنس البشري بين الجنسين. وحيث تتعذر معرفة ذلك فسيكون وضعه مشكلاً، كما يكون تعيين التكاليف المنوطة به مشكلة ايضاً.
واما اذا قلنا بعدم الانحصار بين الجنسين، فلا تبقى حاجة الى التسمية لانه وببساطة وصراحة قسم ثالث من البشر لا هو اثنى ولا ذكر ولا حراجة في ذلك بعد امكان ذلك خلقياً وفقهياً. كما لا دليل على خلاف ذلك. وسنعرف ان بعض احكامه الشرعية تناسب ذلك ايضاً.
وقد يقال ان البول وحده ليس كافياً في الدلالة على الجنس لانه ان كان وحده ولم يكن له معارض، كما سنوضح، فهو المطلوب. ولا شك في دلالته. ولكن قد يكون له معارض. وهو فعالية فرج الرجال في الانزال وفعالية فرج النساء في الحيض. وكذلك من ليس له الفرجان فان خرج من فرجه الخاص به ماء الرجال كان رجلاً، وان خرج منه دم النساء كان انثى.
وهذا النشاط قد يتوافق مع البول بمعنى انه يبول من نفس الفرج الذي له النشاط ولا يكون الاخر نشطاً.
كما قد يختلف هذا النشاط مع البول او يتعارض، فيكون البول من فرج والنشاط الاخر من فرج اخر.
فان اتفق النشاطان فهو المطلوب، وان اختلفا وتعارضا، فالمفروض احد امرين:
فاما ان نرجع الى النشاط الاخر للدلالة على جنس الفرد الخثنى، لا الى البول. واما ان تسقط الدلالة منهما معاً. واما الاعتماد على البول خاصة في مثل ذلك فهو متعذر.
وجواب ذلك على مستويات:
المستوى الاول: ان يحصل الاطمئنان بجنس الفرد من النشاط الاخر غير البول، اعني الانزال والحيض. لانه يكون مرتباً وطبيعياً كأي فرد اخر. ولا يوجد النشاط الاخر لديه. ففي مثل ذلك يكون الاطمئنان حجة. ويلتحق بما يقتضيه نشاطه حتى وان كان يبول من الفرج الاخر.
وهنا لا ينبغي الاقتصار على الاطمئنان الاعتيادي، بل لابد من تحصيل العلم العرفي به. لان علامية البول ثابته الحجية الشرعية، فلا نقابلها الا بالعلم، ويراد به العلم العرفي. فان حصل العلم بالخلاف يعني بالجنس الذي لا يدل عليه البول، كان هو المتبع.
المستوى الثاني: ان لا يحصل الاطمئنان من جنسه من النشاط الذي لديه لكونه ضعيفاً او قليلاً ونحو ذلك. وعندئذ تكون دلالة البول هي الحجة مع توفرها كما هو الغالب.
المستوى الثالث: ان يحصل الاطمئنان من جنسه من النشاط الذي لديه لكون كلا النشاطين موجودين اعني الانزال والحيض، فلا يتعين من زاوية احدهما الحاقه وتعيينه. اذن سيكون البول هو الحجة في تعيينه.
المستوى الرابع: ان يكون البول عاجزاً عن تعيينه، كما لو كان بدؤه وختامه من كلا الفرجين متساوياً كان الاعتماد لا محالة على النشاط الاخر. فان حصل الاطمئنان من جنسه من احدهما دون الاخر فهو المطلوب. اما لكون الاخر منتفياً او ضعيفاً او قليلاً، في حين نرى نشاطه –ولنقل الانزال- قوياً ومرتباً كالرجال. ولا بأس في مثله بمجرد الاطمئنان بل الوثوق.
المستوى الخامس: ان يكون البول عاجزاً عن تعيينه، كما اشرنا. والنشاط الاخر او قل النشاطان الاخران عاجزان ايضا، كما لو كانا متنفيين معاً او موجودين معاً بقوة ونظام او موجودين معاً بضعف، بحيث لا يحصل اطمئنان في انتسابه لاي جنس. فهذا يكون هو الخنثى المشكل، وان قلّ وجوده بعد كل التقييدات السابقة.
المستوى السادس: ان من ليس له كلا المخرجين، وكان مخرجه الخاص به يمارس احد النشاطين المشار اليهما دون الاخر، فقد يحصل للاطمئنان او الوثوق بجنسه، فيكون هو الحجة. ومن البعيد جداً بل المستحيل عادة حصول كلا النشاطين، اعني الانزال والحيض، من فرج واحد.
نعم، اذا انتفى الامران، عاد الامر الى الخنثى المشكل. وفي مثل ذلك ونحوه من تعذر هذه العلامات، هل يمكن التعويل على علامات اخرى فارقة بين الرجل والمرأة عادة كخشونة الصوت ورقته او خشونة الشعر ونعومته او نمو الثدي وعدمه، ام لا يمكن التعويل على ذلك؟
والامر ايضا هنا منوط بحصول الاطمئنان، فان حصل ذلك له او لغيره، بالحاقه باحد الجنسين، كان الاطمئنان حجة. والا فلا اعتبار فيها.
والانصاف ان هذه العلامات، وان كانت غالبة على الجنسين، الا انها لا تتعدى الاغلبية ولا تعني الاستيعاب، وخاصة في حالة الخنثى التي تكون الرجولة والانوثة فيها متعادلة او تكاد ان تكون. فقد يحصل له صفة من صفات الرجل وصفة من صفات المرأة، وهكذا. وبالنتيجة فحصول الاطمئنان منها مشكل.
وبعد اتضاح معنى الخنثى وعلاماته، ينبغي ان يقع الكلام في احكامه. وهي: اما عن الارث في حدود كتاب الارث الذي نتحدث فيه. واما عن غير الارث. ويحسن فيما يلي ان نحمل فكرة عن المناسبة في الحديث عن هذه الاحكام وان كانت خارجة عن كتاب الارث الا انها بالطبع ستكون باختصار نسبي مما يناسب المستوى العام لهذا الكتاب. ومعه تكون:
الجهة الخامسة: في احكام الخنثى غير الارث.
وينبغي ان نعرف سلفاً اننا نتحدث هنا عن الخنثى المشكل الذي لا يمكن شرعاً تعيينه ذكراً ام انثى. فانه ان امكن تعيين جنسه، وجب عليه اتبارع احكامه، ولا اشكال في ذلك. وانما المهم في الحديث هو الخنثى المشكل.
والصعوبة فيه فقهياً هو التحير في انه يتبع ويطبق احكام الرجال ام احكام النساء ام كليهما ام لا يطبق شيئاً منهما. بعد الاعتراف انه يحتاج الى احدهما لا محالة، لعدم وجود مجموعة كافية من الاحكام خاصة به. وانما حصل اهماله النسبي فقهياً لندرته النسبية كما هو معلوم.
واما تطبيقه لاحكام احد الجنسين بالخصوص، فهو غير محتمل فقهياً، بعد عدم تعيينه على احدهما. وليس الامر اختيارياً له ولا لغيره. بحيث يختار ما يشاء منهما.
لا يحول دون ذلك، الا افتراض القرعة وهي لكل امر مشكل. وهي واردة في حكم الخنثى كما سنسمع، الا انها –بلا شك- لا تعم سائر الاحكام. بل لا معنى فقهياً وشرعاً الاقتراع على الاحكام. وسيأتي بعونه تعالى مزيد توضيح لذلك.
واما احتمال ارتفاع احكام كلا الجنسين عنه، فهو ساقط ايضا لان معناه تخليه عن المهم من احكام الشريعة، مع العلم ان الدليل الفعلي قائم على اشتراك المسلمين بالاحكام وان كان الفرد خنثى.
نعم، يمكن ان نتوصل الى هذه النتيجة عملياً، كما سنذكر بمقتضى اصالة البراءة في بعض الاحكام، وسيأتي.
واما احتمال اجتماع كلا نوعي الاحكام عليه، فهو ايضا غير محتمل، لان معناه انه يتصرف بصفته رجلاً تاماً وبصفته امرأة تامة. وهذا غير صحيح اطلاقاً.
واذا انتفت كل هذه المحتملات التي تبدو حاصرة فيكون انتفاؤها متعذراً والواحد منها ضرورياً. الا ان الفقهاء –مع ذلك- اتخذوا مسلكاً اخراً، اذا ضممناه الى مسلك اخر معه يكون الامر منحصراً فقهياً في مسلكين:
المسلك الاول: وهو المشهور: تطبيق الاحتياط في حقه، بمعنى انه مهما كانت مسأله، اتبع احوط القولين او الاحتمالين او المحتملات فيها.
فالخنثى المشكل لا يستطيع ان يتزوج احتياطاً، اذ ان زواجه من امرأة ينافي احتمال كونه امرأة، وزواجه من رجل ينافي احتمال كونه رجلاً.
كما انه يجب عليه الحجاب احتياطاً لاحتمال كونه امرأة. ولا تقبل شهادته في الهلال، لنفس الاحتمال. كما يجب عليه الغسل للحيض والاستحاضة ان كانت ترى الدم، كما يجب عليه غسل الجنابة للانزال ان كان يحصل له.
هذا في الاحكام التي يختلف فيها الجنسان، واما التي يتفق فيها الجنسان، فلا اشكال من شمولها له ووجوب تطبيقها لها. فهو تجب عليه الصلاة والصوم والحج، ويجوز له البيع والرهن والاجارة والوقف ويملك بالحيازة والاحياء كغيره من الناس بلا اشكل، الى غير ذلك من الاحكام.
المسلك الثاني: تطبيق القواعد العامة في علاقة الخنثى بغيره. فان شككنا في تكليف كان المرجع هو البراءة دون الاحتياط، واثر ذلك التوسعة عليه في حياته لا التضييق كما يقتضيه الاحتياط، بل قد يقتضى الاحتياط حصول العسر والحرج في كثير من الاحيان.
ومقتضى هذا المسلك الثاني انه لو شك الخنثى بوجوب الحجاب عليه كالمرأة امكنه اجراء البراءة. ولو شك بوجوب الجهر عليه في قراءة صلاة الصبح مثلاً كالرجل، امكنه اجراء البراءة. كما لو شك بوجوب اعادة الصلاة احتياطاً ليصلي جهراً تارة واخفاتاً اخرى، كان المرجع اصالة البراءة من هذا الوجوب. الى غير ذلك.
نعم، اذا تحقق موضوع المسألة في حقه لحقه حكمها، كما لو احرز كون الدم حيضاً، وجب عليه غسل الحيض. ولو احرز كون النازل منياً وجب عليه غسل الجنابة. ولا عجب من الجمع بينهما لو كان، فان خلقته عجيبة. نعم، لو شك في كون النازل منياً، او دم حيض او غيرها، امكنه اجراء البراءة عن وجوب الغسل، واستصحاب الطهارة من الحدث الاكبر.
هذا، واما في علاقته بغيره، فيجب على الاخرين الاحتياط فيه، وهذا ينتج عدم امكان زواجه وعدم امكان امامته بالرجال، وعدم امكان سماع شهادته بالهلال،لان ذلك كله يعود الى احتياط غيره تجاهه. ما لم تكن المسألة في نفسها مجرى للبراءة او أي اصل مؤمن اخر.
فهذه فكرة مختصرة نسبياً عن احكام الخنثى غير الارث.
الجهة السادسة: في ارث الخنثى، وهو المقصود المعقود له هذا الفصل. ونتكلم في هذه الجهة من الناحية النظرية، وتؤجل كتابة الحساب والقسامات الى الجهة الاتية.
ومن الناحية النظرية فان طريقة توريث الخنثى تكون على احد اسلوبين:
الاسلوب الاول: القرعة، بان يقترع عن كونه ذكراً ام انثى، فان خرج كونه ذكراً اعطي سهم الذكر، وان خرج في القرعة كونه انثى اعطي سهم الانثى.
الاسلوب الثاني: ان يعطى الخنثى المعدل الحسابي لافتراض كونه ذكراً وكونه انثى. وعلى حد قولهم فانه يعطى نصف حصة الذكر ونصف حصة الانثى. ويعطي الباقي للورثة الاخرين. ولا يختلف الحال في ذلك بين كونه وارثاً بالفرض او بالقرابة، كما سوف نرى، لان المعدل صادق دائماً.
وهذان الاسلوبان يصدقان في المورد الذي يختلف فيه ميراث الانثى عن الذكر، واما في صورة التقسيم المتساوي، او قل: ان يرث نفس المقدار لو كان انثى ولو كان ذكراً. فلا اثر لهذين الاسلوبين اذ لا حيرة في الموضوع وليس فيه اية مشكلة، بل يعطى السهم الذي يستحقه على كل حال.
ولكل من الاسلوبين روايات دالة عليه، اود ايراد المهم منها:
فمنها: صحيحة الفضل بن يسار([21]): قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء. قال: يقرع عليه الامام او المقرع، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم امة الله… الى ان قال: ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه. او: فأيها خرج ورث عليه.
وصحيحة هشام بن سالم([22]) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء. قال: يورث من حيث يبول، من حيث سبق بوله فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كان سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.
وفي مضمون هاتين الرواتين سؤالان:
السؤال الاول: ان الرواية الاولى خاصة بالخنثى الفاقد للعضوين والثانية خاصة بالخنثى الواجد للعضوين. فهل تختص كل طريقة: اعني اعطاؤه بالقرعة او بالمعدل الحسابي. تختص بصاحبها او تعم كلا الشكلين؟
وجواب ذلك يكون على احد اشكال ثلاثة:
الشكل الاول: الاقتصار في كل قاعدة على موردها. ولا شك ان ذلك هو الاحوط، ما لم يثبت التجريد عن الخصوصية كما سنشير. بل حتى لو ثبت ذلك. فانه انما يثبت الجواز لا اللزوم. ومعه يبقى تطبيق مورد الروايتين اوفق بالاحتياط.
الشكل الثاني: التخيير بين القاعدتين في كل خنثى، والظاهر من الجواهر انه الفهم المشهور. بعد تجريدهم الخصوصية عن المورد، فتكون القاعدتان شاملتين لكل خنثى. فلا يكون هناك عمل فقهي سوى التخيير بينهما.
الشكل الثالث: العمل على المعدل الحسابي باعتباره مشهوراً فقهياً بخلاف القرعة، فانها وان كانت متداولة بين الفقهاء، الا ان القائلين بالمعدل اكثر. فيتعين العمل عليه.
وعلى أي حال فالشكل الاول اولى واحوط. والا فالشكل الثالث. لان امر المعدل الحسابي يدور بين التعيين والتخيير عندئذ، فيتعين ويكون العمل عليه جائزاً حتى على الوجه او الشكل الثاني.
السؤال الثاني: حول اخراج المعدل الحسابي. فان الرواية قالت: ورث ميراث الرجال وميراث النساء. فهل نفهم منه الاخذ بالمعدل؟
وجوابه: نعم، بكل تأكيد. فانه لا يريد من الرواية الجمع بين الميراثين يقيناً. أي اعطاء حصة رجل وحصة امرأة. فيتعين ان يكون المراد اعطاءه نصف حصة الرجل ونصف حصة المرأة، وهو يعني المعدل.
هذا، وينبغي ان يكون واضحاً: اننا اذا اخذنا بالقرعة لا يكون في استخراج القسام أي اشكال، بل سنكتب فيه ما تنتجه القرعة. كولد او بنت وكأخ او اخت وغير ذلك.
واما اذا اخذنا بالمعدل، فقد احتجنا الى طريقة استخراجه من قسام موحد بين ورثة كثيرين يكون واحد منهم او اكثر خنثى. فكيف يكون الحال عندئذ؟ فهذا ما سنبحثه في الجهة الاتية.
الجهة السابعة: في طريقة استخراج المعدل الحسابي لقسام يكون فيه احد الورثة او اكثر خنثى.
وقد عرفنا في الجهة السابقة ان اخذنا بالمعدل نظرياً اما لكون الخنثى ذو كلا الفرجين او اختياراً او تعييناً، على اختلاف الوجوه التي عرفناها في الجهة السابقة.
وهنا نواجه رياضياً امرين: احدهما: اخراج المعدل لميراث الخنثى بين كونه رجلاً وكونه امرأة، والاخر: تقسيم الباقي اعني الفرق بين الحصتين بين سائر الورثة، بنفس النسب التي يستحقونها اصلاً بالقرابة او بالفرض.
وينبغي ان يقع الكلام هنا في ناحيتين، احدهما: في صورة وجود خنثى واحد. والثانية: في وجود متعددين.
الناحية الاولى: في صورة وجود خنثى واحد.
واحتمالاته وان كانت عديدة لانه اما ان يرث هو بالفرض او بالقرابة، وان كان معه وارث فهو اما ان يرث بالفرض او بالقرابة. وعلى كل هذه الاحتمالات، وهي اربعة: فاما ان يكون الخنثى من الطبقة الاولى او الثانية او الثالثة. بل وما بعدها ايضاً، غير ان طريقة استخراج الارث او الحصة فيها مشتركة.
ولاستخراج حصة الخنثى طريقان:
الطريق الاول: وهو الاشهر بل ادعي عليه الاجماع: وهو ان يعطي الخنثى نصيب امرأة ونصف. فنصيب المرأة هو نصف حصة الرجل، والنصف هو نصف حصة المرأة.
فان كان الورثة من صنفه يرثون بالقرابة فقط، بما في ضمنهم الخنثى، كالاولاد او الاخوة ذكوراً او اناثاً او مختلفين. عددنا للذكر اربعاً وللانثى اثنين وللخنثى ثلاثة. وجعلناها في البسط، وجعلنا المقام هو المجموع.
مثاله:
 ولد      خنثى
	4
	 
	3
	 
	7
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	7
	 
	7
	 
	7
	 


وكذلك:
 بنت     خنثى
	2
	 
	3
	 
	5
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	5
	 
	5
	 
	5
	 


وكذلك:
 ولد        بنت       خنثى
	4
	 
	2
	 
	3
	 
	9

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9


وكذلك لو وجد معهم من يرث بالفرض كالزوج او الزوجة، كل ما في الامر: ان هذه البسوط تكون من مجموع الباقي بعد اداء الفرض. ويكون المقام بمقدار ما يقتضيه الحساب. وسيأتي مزيد من الايضاح لهذا الطريق.
الطريق الثاني: اخراج المعدل بين حصة الخنثى بصفته ذكراً وبصفته انثى ودفعه له. فبالنسبة الى الامثلة السابقة، نعمل ثلاثة قسامات في كل مثال.
فالمثال الاول هكذا:
 ولد        ولد
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 

	2
	 
	2
	 
	 
	 


 
	6
	 
	6
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


 ولد        بنت
	2
	 
	1
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 

	3
	 
	3
	 
	 
	 


 
	8
	 
	4
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


فقد استحق الخنثى بصفته ولدا ستة، واستحق بصفته انثى اربعة. فنجمعها فيكون الحاصل عشرة 6+4=10 فنقسم العشرة على اثنين. فيكون الحاصل 5، 10÷2=5. فيكون ذلك حصة الخنثى ويدفع الباقي الى الولد. فيكون القسام الثالث في هذه الصورة هكذا:
 ولد      خنثى
	7
	 
	5
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


واما المثال الثاني:
 بنت       بنت
	1
	 
	1
	 
	(فرضاً ورداً)
 

	ــ
	+
	ــ
	=
	

	2
	 
	2
	 
	


 
	6
	 
	6
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


وكذلك:
 بنت       ولد
	1
	 
	2
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 

	3
	 
	3
	 
	 
	 


 
	4
	 
	8
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


6+8 = 14 ثم 14÷2 =7 حصة الخنثى.
 بنت     خنثى
	5
	 
	7
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


واما المثال الثالث: 
 ولد        بنت       بنت
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


 
 ولد        بنت       ولد
	2
	 
	1
	 
	2
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


والولد الاخير هو الخنثى بعد افتراضه ذكراً، ولا يمكن اخراج معدله الا بعد توحيد المقامات بضرب 12×5 =60
 ولد        بنت       بنت
	30
	 
	15
	 
	15
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


 
 ولد        بنت       ولد
	24
	 
	12
	 
	24
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


14+24= 39 ثم 39÷2 = 19.5
وحيث وجد الكسر لابد من ضرب القسامات في (2) الذي هو مخرج النصف. هكذا:
 ولد           بنت         بنت
	60
	 
	30
	 
	30
	 
	120

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	120
	 
	120
	 
	120
	 
	120


 
 ولد           بنت         ولد
	48
	 
	24
	 
	48
	 
	120

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	120
	 
	120
	 
	120
	 
	120


48+30= 78 ثم 78÷2 = 39 حصة الخنثى.
120-39= 81 تقسم على الولد والبنت للذكر مثل حظ الانثيين، يعني اثلاثاً، وحيث لا ينقسم يجب ضرب الفريضة (الكسر كله) في ثلاثة.
81×3= 243. يكون منها (81) للبنت وضعفها هو (162) للولد. وللخنثى الناتج السابق اعني 39 مضروباً في ثلاثة ايضاً 39×3= 117.
فتكون صورة القسام هكذا:
 ولد           بنت         خنثى
	162
	 
	81
	 
	117
	 
	360

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360


فقد اخرجنا معدل الخنثى. وقسمنا الباقي بين الورثة الباقين. فاذا اردنا ايضاحاً اكثر لزمنا ضرب الخطوتين السابقتين في (3) ايضاً.
 ولد           بنت          بنت
	180
	 
	90
	 
	90
	 
	360

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360


 
 ولد           بنت          ولد
	144
	 
	72
	 
	144
	 
	360

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360


 
 ولد          بنت          خنثى
	162
	 
	81
	 
	117
	 
	360

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360


وهنا ينبغي ان نلاحظ ما فعله المحقق الحلي في الشرائع([23])، فانه قال ما نصه: ولو كان مع الخنثى ابن وبنت، فاذا فرضت ذكرين وبنتاً كان المال اخماساً واذا فرضت ذكراً وبنتين كان ارباعاً. فنضرب اربعة في خمسة يكون عشرين. لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح. فنضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فتكون اربعين. فتصبح الفريضة بغير كسر.
ولم يذكر طريقة التقسيم في الاربعين، ولكننا نستطيع ان نستنتجها بجعل القسامات كما قال:
 ولد          بنت            بنت
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	 


 
	10
	 
	5
	 
	5
	 
	20

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	20
	 
	20
	 
	20
	 
	20


 
 ولد          بنت            ولد
	2
	 
	1
	 
	2
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


 
	8
	 
	4
	 
	8
	 
	20

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	20
	 
	20
	 
	20
	 
	20


فنجمع 5+8=13 ثم 13÷2=6.5.
فلابد ان نضرب الارقام كلها في اثنين:
 ولد          بنت            بنت
	20
	 
	10
	 
	10
	 
	40

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40


 
 ولد          بنت            ولد
	16
	 
	8
	 
	16
	 
	40

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40


فنجمع 16+10= 26 ثم 26÷2 =13.
يبقى عن حصة الخنثى 40-13=27 نقسمها بالتفاضل بين الذكر والانثى. 27÷3=9 حصة الانثى.
9×2=18 حصة الذكر، فيكون القسام هكذا:
 ولد          بنت          خنثى
	18
	 
	9
	 
	13
	 
	40

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40


وهو اختصار للقسام الذي ذكرناه. قد توصل اليه برقم اصغر.
وهنا ينبغي ان نلاحظ ايضاً انه على أي من الاسلوبين فقد اخذ كل الورثة معدل حصتهم. فعلى ما قلناه تكون حصة الولد:
180+144=324 ثم 324÷2=162.
وهي استحقاقه في القسام مع الخنثى.
وتكون حصة الانثى:
90+72=162 ثم 262÷2 =81.
وتكون حصة الخنثى:
90+144=234 ثم 234÷2= 117.
وهي حصته في القسام الاخير.
وكذلك الحال في الفروق، فانها:
اولاً: للذكر ضعف الانثى. فقد نقص الولد في القسام الثالث عن الاول 18 بينما نقصت البنت 9 وزاد الولد عن القسام الثاني 18 بينما زادت البنت 9.
ثانياً: ان الفرق ذو معدل ايضاً، فبينما كان الفرق بين الذكر والانثى 90 في الاول و72 في الثاني اصبح في الثالث هو المعدل لان 90+72= 162 ثم 162÷2=81. وهو الفرق بينهما في القسام الثالث.
فهل نستطيع ان نعرف كل هذه النتائج من قسام المحقق الحلي؟ نوكل ذلك لفطنة القارئ اللبيب.
مقارنة بين الطريقين:
عرفنا ان لاستنتاج حصة الخنثى طريقين في الاستنتاج، وكلاهما يحمل فكرة العدالة او المعدل بشكل واخر، غير ان هناك بعض الفروق بينهما:
الفرق الاول: ان الطريق الاول خاص بما اذا كان الخنثى وصنفه كلهم وارثين بالقرابة، كالاولاد والاخوة. واما اذا كان الخنثى وارثاً بالفرض ولو على احد التقديرين، كبنت وخنثى، فانها على تقدير كونها بنتاً يكون لهما الثلثان بالفرض. فهذا مما لا يستقيم اخراجه على هذا الطريق. وانما لابد من استخدام الطريق الاخر، الذي يشمل بدوره كل الفروض.
الفرق الثاني: انه من الناحية الشكلية، فان الطريق الاول سهل الانتاج، ولا يحتاج الى اكثر من قسام واحد. في حين يحتاج الطريق الثاني في كل مسألة الى ثلاث قسامات. اثنان منها بمنزلة المقدمة، وواحد نتيجة. ولا يمكن اقل من ذلك.
الفرق الثالث: اختلاف حصة الخنثى بين الطريقين حيث تقل على احدهما وتكثر على الاخر. في المسائل التي يمكن استخدام كلا الطريقين فيها.
وهذا هو الفرق المهم فقهياً حيث يقع المتساؤل عندئذ ان اياً من النتيجتين هي المطابقة للواقع.
ونستطيع ان ننظر الى الامثلة السابقة لنعرف اختلاف النتائج بين الطريقين.
ففي المثال الاول:
الطريق الاول: 
 ولد          خنثى
	4
	 
	3
	 
	7
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	7
	 
	7
	 
	7
	 
	 


 
الطريق الثاني:
	7
	 
	5
	 
	12
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	 


وبتوحيد المقامات:
الطريق الاول: 
	48
	 
	36
	 
	84
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	84
	 
	84
	 
	84
	 
	 


الطريق الثاني:
	49
	 
	35
	 
	84
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	84
	 
	84
	 
	84
	 
	 


فقد اتضح الاختلاف في كلا الوارثين وليس في الخنثى فقط. وكذلك المثال الثاني:
الطريق الاول: 
 بنت         خنثى
	2
	 
	3
	 
	5
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	 


الطريق الثاني:
	5
	 
	7
	 
	12
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	 


وبتوحيد المقامات:
الطريق الاول: 
	24
	 
	36
	 
	60
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	 


الطريق الثاني:
	25
	 
	35
	 
	60
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	 


فالاختلاف ايضاً حاصل بين الطرفين، وكذلك المثال الثالث:
الطريق الاول:
ولد           بنت          خنثى
	4
	 
	2
	 
	3
	 
	9

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9


الطريق الثاني:
	18
	 
	9
	 
	13
	 
	40

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40


وبتوحيد المقامات:
الطريق الاول:
	160
	 
	80
	 
	120
	 
	360

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360


الطريق الثاني:
	162
	 
	81
	 
	117
	 
	360

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360


اقول وليتذكر القارئ، ان في هذا القسام للطريق الثاني رجوع عما قاله المحقق الحلي الى ما قلناه.
وعلى أي حال، فالطريق الثاني منتج في الامثلة الثلاثة كلها لاختلاف حصص الورثة كلهم، على هذا الشكل وهو نقصان حصة الخنثى عن الطريق الاول، ودفعها للورثة الباقين حيث تزيد حصصهم، فما هو الحق من هذين الطريقين؟
والجواب يكمن في احد ثلاثة وجوه: اما الترجيح او التمييز او المصالحة، كما سنشرح. ولكل من الطريقين مجموعة من علمائنا القائلين به. ولا نعلم انهم قالوا ذلك بعد المقارنة بينهما، او انهم غفلوا عن الطريق الاخر وحسبوا ان طريقهم هو الوحيد، لو قارنوه بطرق اخرى رديئة.
فالطريق الاول رجحه صاحب الجواهر وصاحب السرائر بل عن الشيخ الطوسي في السبوط: انه الاصل المعول عليه.
والطريق الثاني: عن المحقق الكركي انه المشهور، وعن الشهيد الثاني انه اظهر بينهم.
اذن، فلا يوجد ترجيح عقلي (رياضي) او فقهي (شهرة او اجماع) على احد الطرفين.
فاما ان نقول عندئذ بالتخيير في اتخاذ أي من الطرفين او نقول بوجوب المصالحة بين الورثة عندئذ. ولاشك انه هو الاحوط.
ويوجد مجرد احتمال فقهياً: وهو ايجاد القرعة في العمل على احد الطريقين، باعتبار انها لكل امر مشكل. الا ان معنى ذلك فقهياً ان هذه القرعة تعين الحجية في احدهما وتسقطها عن الاخر، في حين ان الحجية من الاحكام وليس من الموضوعات، والقرعة انما هي للموضوعات لا للاحكام.
هذا، وانما يقع الاشكال في المسائل التي يمكن حلها بكلا الطريقين. اما المسائل التي يتعين حلها بأحدهما، فلا اشكال في تعيينه. كما انه لا اشكال في اتخاذ أي من الطريقين مع الغفلة عن الاخر.
الناحية الثانية: في طريقة الاستخراج في صورة وجود خناثى متعددين في القسام، او قل: من الورثة، كاثنين فاكثر. او كان كل الورثة خناثى.
وهنا نواجه احتمال الذكورة والانوثة في اشخاص متعددين، فلو كان الخناثى اثنين كانت الاحتمالات اربعة، باعتبار احتمال الذكورة والانوثة في كليهما فيضرب اثنين في اثنين ينتج اربعة. ولو كانوا ثلاثة كانت الاحتمالات ستة، وهكذا.
وهذا لا يختلف فيه بين ما اذا كانوا مع ورثة اخرين ليسوا من الخناثى او لم يكونوا.
والطريقان اللذان ذكرناهما في الناحية السابقة للخنثى الواحد، يأتيان نفساهما في هذه الناحية مع زيادة في التعقيد، باعتبار زيادة احتمالات الذكورة والانوثة كما اشرنا.
ونتحدث في الامثلة الاتية عن وجود خنثيين فقط، حتى لا يزداد التعقيد. 
الطريق الاول: وعنوانه النظري –كما عرفنا- اعطاء الخنثى حصة امرأة ونصف. ومع تعدد الخثنى يمكن فيه اسلوبان:
الاسلوب الاول: النظر الى الخناثى جميعاً على شاكلة واحدة، لانهم وان كان يحتمل فيه الاختلاف في الذكورة والانوثة، بحسب التصور العقلي، الا انهم عرفاً خناثى فهم متساوون او متشاكلون في هذه الصفة، فلا يستحق أي منهم ميراثاً اكثر من الاخر. ومعه يكون القسام هكذا. وهو اسهل ما في اليد من الاساليب الاتية. ونذكره مطبقاً على الامثلة الثلاثة السابقة. مع فرق وجود خنثيين في كل قسام لا خنثى واحد.
المثال الاول:
 ولد          خنثى         خنثى
	4
	 
	3
	 
	3
	 
	10

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	10
	 
	10
	 
	10
	 
	10


المثال الثاني: 
 بنت          خنثى       خنثى
	2
	 
	3
	 
	3
	 
	8

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	8
	 
	8
	 
	8
	 
	8


المثال الثالث:
 ولد           بنت         خنثى       خنثى
	4
	 
	2
	 
	3
	 
	3
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


الاسلوب الثاني: ان نأخذ احتمالات الذكورة والانوثة في الخناثى عند اتخاذ هذا الطريق. فنحتاج الى اخراج المعدل بين الاحتمالات. فنحتاج الى ذكر عدة قسامات لكل مثال.
ففي المثال الاول وهو ولد وخنثيين اربعة احتمالات:
اولاً: 
 ولد          ولد           ولد
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	3
	 
	3
	 
	3
	 
	3


ثانياً: 
 ولد          بنت          بنت
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


ثالثاً: 
ولد           ولد           بنت
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


رابعاً:
ولد           بنت          ولد
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


وبعد توحيد المقامات ببعضها: 3×4×5=60. تصبح القسامات هكذا:
اولاً:
 ولد          ولد           ولد
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


 
ثانياً: 
 ولد          بنت          بنت
	30
	 
	15
	 
	15
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


ثالثاً:
ولد           ولد           بنت
	24
	 
	24
	 
	12
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


رابعاً:
 ولد          بنت          ولد
	24
	 
	12
	 
	24
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


فقد استحق كل خنثى الارقام الاتية التي نجمعها فيما يلي ثم نقسمها على اربعة لاخراج المعدل. 
20+15+24+12= 71.
وحيث لا ينقسم على اربعة، لابد من مضاعفته 4 مرات ثم تقسيمه الى اربعة، مع مضاعفة المقام وهو (60) ايضا 4 مرات. فيكون الكسر 71/240. فيأخذ كل خنثى ذلك ويعطى الباقي للوارث الاخر وهو الولد. هكذا:
 ولد          خنثى         خنثى
	98
	 
	71
	 
	71
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


وفي المثال الثاني وهو بنت وخنثيين تكون المحتملات اربعة ايضاً. 
اولاً: 
 بنت         ولد           ولد
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


ثانياً: 
 بنت         بنت          بنت
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	3
	 
	3
	 
	3
	 
	3


ثالثاً: 
 بنت         ولد           بنت
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


رابعاً: 
 بنت         بنت          ولد
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


وبعد توحيد المقامات تصبح الفريضة من (60)، كالسابق:
اولاً: 
 بنت         ولد           ولد
	12
	 
	24
	 
	24
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


ثانياً: 
 بنت         بنت          بنت
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


ثالثاً: 
 بنت         ولد           بنت
	15
	 
	30
	 
	15
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


 
رابعاً: 
 بنت         بنت          ولد
	15
	 
	15
	 
	30
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


فقد استحق كل خنثى منهما الارقام التالية التي نجمعها ثم نخرج لها المعدل: 24+20+30+15= 89.
وحيث لا ينقسم على (4) لابد من مضاعفته 4مرات مع مضاعفة المقام ايضا فيكون سهم الخنثى 89/240 ونعطي الباقي للبنت هكذا:
 بنت         خنثى         خنثى
	62
	 
	89
	 
	89
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


وفي المثال الثالث وهو بنت وولد وخنثيان: تكون المحتملات اربعة ايضاً.
اولاً: 
  بنت        ولد           ولد           ولد
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	7

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7


ثانياً: 
  بنت        ولد            بنت         بنت
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


ثالثاً: 
  بنت        ولد            ولد         بنت
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


 
رابعاً: 
بنت          ولد            بنت         ولد
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	2
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


ولابد في توحيد المقامات من ضربها ببعضها:
7×5×6= 210، ومنه تصح الفريضة هكذا:
اولاً: 
  بنت        ولد           ولد           ولد
	30
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	 
	 

	210
	 
	210
	 
	210
	 
	210
	 
	 


ثانياً: 
  بنت        ولد           بنت           بنت
	42
	 
	84
	 
	42
	 
	42
	 
	210

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ـــ

	210
	 
	210
	 
	210
	 
	210
	 
	210


ثالثاً: 
  بنت        ولد           ولد          بنت
	35
	 
	70
	 
	70
	 
	35
	 
	210

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ـــ

	210
	 
	210
	 
	210
	 
	210
	 
	210


رابعاً:  
بنت          ولد           بنت          ولد
	35
	 
	70
	 
	35
	 
	70
	 
	210

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ـــ

	210
	 
	210
	 
	210
	 
	210
	 
	210


فقد استحق كل خنثى منهما الارقام التالية (البسوط) التي نجمعها ثم نخرج المعدل لها:
60+24+70+35 =207
وحيث لا ينقسم على اربعة كان لابد من مضاعفته مع مقامه اربع مرات ثم تقسيمه على اربعة. فتكون حصة كل خنثى منهما: 207/840 ونعطي الباقي للاخرين بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون القسام هكذا:
بنت          ولد           خنثى         خنثى
	142
	 
	284
	 
	207
	 
	207
	 
	840

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ـــ

	840
	 
	840
	 
	840
	 
	840
	 
	840


فهذا هو الاسلوب الثاني للطريق الاول. وسيأتي توضيح له واضافات عند شرح الاسلوب الثاني للطريق الثاني، فانتظر. 
مقارنة بين الاسلوبين:
عرفنا للطريق الاول اسلوبين في صور تعدد الخناثى في القسام، يحسن ان تلم بفكرة عن المقارنة بينهما.
ففي المثال الاول كانت النتائج هكذا:
الاسلوب الاول:
  ولد          خنثى        خنثى
	4
	 
	3
	 
	3
	 
	10

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ـــ

	10
	 
	10
	 
	10
	 
	10


الاسلوب الثاني: 
	98
	 
	71
	 
	71
	 
	210

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ـــ

	210
	 
	210
	 
	210
	 
	210


وبعد توحيد المقامات:
الاسلوب الاول: 
	96
	 
	72
	 
	72
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ـــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


 
الاسلوب الثاني: 
	98
	 
	71
	 
	71
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ـــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


اذن، فالنتائج تختلف بين الاسلوبين، ويأتي فيهما ما قلناه في المقارنة بين الطريقين السابقين في صورة وجود خنثى واحد. من الترجيح او التخيير او التصالح بين الورثة، كما سبق ان شرحناه. 
الطريق الثاني: وكان عنوانه النظري اخراج المعدل بين حصة الخنثى بصفته ذكر وحصته بصفته انثى.
ونسير في ذلك على الامثلة السابقة: وهنا يأتي نفس الاسلوبين السابقين من حيث اننا نعطي للخناثى المتعددين حصة متشابهة من اول الامر باعتبار تشابههم العرفي في كونهم خناثى، او نطرح الامر على المحتملات الاربعة السابقة، او ما يقابلها اذا كان الخناثى اكثر من اثنين.
الاسلوب الاول: في اعطاء الخناثى حصة متشابهة مع اخراج المعدل في كل منهما.
المثال الاول: ولد وخنثيان. فتكون القسامات ثلاثة:
  ولد          ولد          ولد
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	3
	 
	3
	 
	3
	 
	3


  ولد         بنت          بنت
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


وبعد توحيد المقامات بضربها ببعضها ينتج:
  ولد          ولد          ولد
	4
	 
	4
	 
	4
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


 
ولد            بنت         بنت
	6
	 
	3
	 
	3
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


فاستحق كل خنثى (4) بصفته ولداً و(3) بصفته انثى. فنجمعهما 3+4= 7 ولابد من تقسيمها على (2) وحيث لا تنقسم. فلابد من مضاعفة القسام مرة اخرى فيكون هكذا:
  ولد          ولد          ولد
	8
	 
	8
	 
	8
	 
	24

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


 
  ولد          بنت         بنت
	12
	 
	6
	 
	6
	 
	24

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


 
  ولد          خنثى        خنثى([24]) 
	10
	 
	7
	 
	7
	 
	24

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


المثال الثاني: بنت وخنثيان.
  بنت         ولد          ولد
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


  
بنت           بنت         بنت
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	3
	 
	3
	 
	3
	 
	3


وبعد توحيد المقامات:
  بنت         ولد          ولد
	3
	 
	6
	 
	6
	 
	15

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	15
	 
	15
	 
	15
	 
	15


 
  بنت         بنت         بنت
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	15

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	15
	 
	15
	 
	15
	 
	15


وحيث لا يمكن اخراج المعدل بين الحصتين كالسابق، فلابد من مضاعفة القسام في (2).
  بنت         ولد          ولد
	6
	 
	12
	 
	12
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


  
بنت           بنت         بنت
	10
	 
	10
	 
	10
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


المثال الثالث: ولد وبنت وخنثيان من الذرية.
  ولد          بنت          ولد          ولد
	2
	 
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	7

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7


 
  ولد          بنت          بنت         بنت
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


ولتوحيد المقامات نضرب 7×5= 35
  ولد          بنت          ولد          ولد
	10
	 
	5
	 
	10
	 
	10
	 
	35

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35


 
  ولد          بنت         بنت          بنت
	14
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	35

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35


وحيث لا يمكن اخراج المعدل بين الحصتين كالسابق، ولابد من ضربه في اثنين.
35×2= 70 ومنه يصح القسام.
  ولد          بنت          ولد          ولد
	20
	 
	10
	 
	20
	 
	20
	 
	70

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	70
	 
	70
	 
	70
	 
	70
	 
	70


 
  ولد          بنت          بنت         بنت
	28
	 
	14
	 
	14
	 
	14
	 
	70

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	70
	 
	70
	 
	70
	 
	70
	 
	70


ونخرج المعدل بين الحصتين 20+14= 34 ثم 34÷2=17 وبعدها 17×2=24 وهو حصة الخنثيين ثم 70-36=34 هي حصة باقي الورثة نفسها بالتفاضل يكون هكذا:
  ولد          بنت         خنثى        خنثى
	24
	 
	12
	 
	17
	 
	17
	 
	70

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	70
	 
	70
	 
	70
	 
	70
	 
	70


فهذا هو الكلام في الاسلوب الاول من الطريق الثاني.
الاسلوب الثاني من الطريق الثاني وهو ان نأخذ حساب الاحتمال في الذكورة والانوثة للخنثيين والاكثر. فتكون القسامات التي هي بمنزلة المقدمة للنتيجة اربعة مع وجود خنثيين، كما سرنا عليه، واكثر ان كانوا اكثر.
ومعه يكون الاسلوب الثاني لهذا الطريق هو بعينه الاسلوب الثاني في الطريق الاول. بل هو انسب به من الاول. وسيتضح وجهه.
فهنا اما ان نقول: ان الاسلوبين في الطريقين متحدان، واما ان نعطي للطريق الاول اسلوباً مختلفاً نسبياً عن ذلك منطلقاً من فكرته في انه يعطي للخنثى حصة امرأة ونصف. فلنجرب تطبيقه على الامثلة. ونذكر القسامات الناتجة بدون تكرار المقدمات:
المثال الاول: ولد وخنثيان.
اولاً: 
  ولد          ولد          ولد
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


ثانياً: 
  ولد          بنت         بنت
	30
	 
	15
	 
	15
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


ثالثاً: 
  ولد          ولد          بنت
	24
	 
	24
	 
	12
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


رابعاً: 
  ولد          بنت         ولد
	24
	 
	12
	 
	24
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


فقد حصل الخنثى بصفته بنتاً او انثى على (15) تارة وعلى (12) اخرى في كل منهما. فلابد اولاً من تحصيل المعدل ثم اعطاءه مرة ونصف عنه ليكون قد اخذ حصة امرأة ونصف.
15+12=27، يعني 27/60.
وحيث لا ينقسم بعدد صحيح لابد من مضاعفة ارقام الكسر في (2) فيصبح 54/120 ثم تقسيمه على (21) فيصبح 27/120 فهذا معدل حصة الانثى. ولابد الان من تحصيل نصفه بمضاعفته مرة اخرى وذلك 54/240 ونصفه 27/240 فتصبح حصة الخنثى:
	54
	 
	27
	 
	81

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240


فاذا ضممناه الى باقي الورثة في قسام واحد، كان هكذا:
  ولد          خنثى        خنثى
	78
	 
	81
	 
	81
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


وهذه النتيجة خاطئة، لانها تعطي الخنثى اكثر من الذكر وهو امر غير محتمل فقهياً. 
واما اذا اردنا ان نعكس الامر فنعطيه ثلاثة ارباع الولد، او ثلاثة ارباع ميراثه بصفته ولداً ذكراً. فقد ورث الخنثى بهذه الصفة تارة (20) واخرى (24)، 20+24=44 ونصفها (22) وهو معدل حصة الذكر، وحيث لا يكون لها مقدار ثلاثة ارباع بعدد صحيح لابد من تضعيفها في (2)، فيكون الكسر 44/120 ويكون ثلاثة ارباعها 33/120. فاذا جعلناه في قسام كامل فسيكون هكذا:
  ولد          خنثى        خنثى
	54
	 
	33
	 
	33
	 
	120

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	120
	 
	120
	 
	120
	 
	120


المثال الثاني: بنت وخنثيان.
اولاً: 
  بنت         ولد           ولد
	12
	 
	24
	 
	24
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


ثانياً: 
  بنت         بنت           بنت
	20
	 
	20
	 
	20
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


ثالثاً: 
  بنت         ولد           بنت
	15
	 
	30
	 
	15
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


رابعاً: 
  بنت         بنت           ولد
	15
	 
	15
	 
	30
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


فاذا اردنا ان نعطي الخنثى حصة امرأة ونصف، لاحظنا انه حصل بهذه الصفة على (20) وعلى (15) يكون مجموعهما (35)، يعني 35/60 ونصفه 35/120 ونحتاج الى معرفة نصفه ايضاً وهو 35/240 فيكون حصة الخنثى 70/240+ 35/240= 105/240 فاذا اردنا ادخاله في قسام مع قسام مع الورثة كان هكذا:
  بنت         خنثى         خنثى
	30
	 
	105
	 
	105
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


وهي نتيجة خاطئة فقهياً لاعطاء الخنثى حوالي اربعة اضعاف الانثى، وهي تزيد على نسبة الذكر الذي هو ضعف الانثى فقط. 
واما اذا اردنا ان نعطي الخنثى ثلاثة ارباع الذكر، كما فعلنا في المثال الاول. فقد حصل الخنثى بصفته ذكراً على رقمين هما: (24) و(30)، فيكون مجموعهما (54) ونصفه (27) وهو معدل حصة الذكر، يعني 27/60 ونصفه 27/240 فتكون الحصة المطلوبة:
	54
	 
	27
	 
	81

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240


يصبح القسام الكامل هكذا:
  بنت         خنثى         خنثى
	78
	 
	81
	 
	81
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


وهي نفس النتيجة التي حصلت في المثال الاول، اعطاء الخنثى حصة امرأة ونصف. وكانت هناك غير محتملة الا انها هنا محتملة على أي حال. لان البنت حصلت على اقل من حصة الخنثى.
ولنقتصر على هذين المثالين، لان في ذكر الثالث تطويلاً بلا طائل بعد العلم ان نتائجه مشابهة نظرياً مع هذه النتائج.
وهنا يحسن بنا ان نلتفت الى ان الطريق الاول لم ينجح في صورة تعدد الخنثى. لان نصه هو اعطاء الخنثى حصة انثى ونصف. وليس ثلاثة ارباع الذكر كما اقترحناه. وهذا معناه وجود قصور في هذا الطريق الذي رجحه صاحب الجواهر. وقالوا: انه الطريق المعول عليه، في حين لم يكن هذا القصور موجوداً في الطريق الثاني.
مضافاً الى شمول الطريق الثاني الى صور غير مشمولة للطريق الاول، كما اوضحنا. وسنمثل له بعونه تعالى.
الجهة الثامنة: من الحديث عن الخنثى: في ذكر امثلة لقسامات يكون فيها خنثى او اكثر. مع مراعاة احد الطريقين السابقين فيها بطبيعة الحال.
وكان المفروض استيعاب كثير من المحتملات والصور في حديثنا هذا، الا ان الحديث عن الخنثى اساساً لندرته لا يستحق الاطالة والاطناب. ومعه فيحسن الاقتصار على امثلة محدودة تعطي فكرة كافية.
وهنا ينبغي ان نلتفت الى ان الخنثى وان اصبح مشكلاً، الا انه احياناً يكون في القسام متعين الجنس. وان كان ذلك من الناحية الشرعية مشكلاً. 
فالخنثى الذي له فرجان اذا حمل وولد كان اماً، واذا اولد امرأة كان اباً. يعطي النصيب الخاص به بهذه الصفة ولا يحتمل في حقه غيرها. كما انه اذا تزوج امرأة كان زوجاً واذا تزوج رجلاً كان زوجة. الا ان كل هذه الصور مشكلة شرعاً، الامر الذي يسبب القول بعدم وجود الارث فيها.
كما ينبغي ان نلتفت الى ان الخنثى كما يعقّد الحساب على نفسه، فانه يعقّده على ذريته، لو حصلوا وقلنا بتوريثهم. لان لكل واحد حصة من يتقرب به. فاذا كان الفرد متقرباً الى الميت بخنثى اخذ حصتها. وقد يكون فيهم خنثى او اكر، فترث الخنثى نصيبها من حصة الخنثى وهكذا.
كما ينبغي ان نلتفت الى ان الامثلة الثالثة السابقة التي استخدمناها في ايضاح الطريقين الاساسيين، وان كانت خاصة بالاولاد الا انها في الواقع غير خاصة بهم بل تعم كل مجموعة من الورثة ترث بالقرابة كالاولاد والاخوة لاب وام او لاب والاعمام لاب وام او لاب والاخوال لاب وام او لاب. فيما اذا قلنا في الاخوال بالتقسيم المتفاضل لا المتساوي. اذن، فكل ذلك مما سبق ان مثلنا له، من حيث لا نعلم، فاذا كان الوارثان او الثلاثة الذين مثلنا بهم يحطون صورة عن ميراث الاكثر من قبيلهم كما هو كذلك. كانت الامثلة التي تكون بمنزلة المذكورة عديدة.
وانما نذكر هنا لم يسبق لنا ان ذكرناه، والاهم فيها هو اصحاب الفرائض كالزوجين والوالدين والبنتين والاختين.
واما كلالة الام وغيرها مما يكون التقسيم بينهم متساوياً، فلا يختلف فيه الخنثى عن غيره، لانه ثابت على كلا التقديرين، سواء كان ذكراً ام انثى، فانه يرث الحصة نفسها.
وبعد اسقاط الابوين والزوجين عن نظر الاعتبار هنا لحرمة الزواج على الخنثى المشكل وما يستتبعه من ابوة او امومة… لا يبقى عندئذ الا فرض احد الزوجين والبنت والبنتين والاخت والاختين.
ونبدأ اولاً بالحاق احد الزوجين بالامثلة التي سبق التعرف عليها. ونختار منها المثال الثالث، لكي لا يطول الكلام. فيصبح الورثة تارة زوجاً وولداً وبنتاً وخنثى اخرى زوجة بدل الزوج.
وهنا ينبغي ان نلتفت الى القاعدة التي ذكرها المحقق الحلي في الشرائع([25]) لالحاق احد الزوجين بقسام الخنثى. حيث قال: فان اتفق معهم زوج او زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم اولاً دون الزوج او الزوجة. ثم ضربت مخرج نصيب الزوج او الزوجة فيما اجتمع.
مثاله: ان يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج. وقد عرفت ان سهام الخنثى ومشاركيه اربعون. فنضرب مخرج سهم الزوج وهو اربعة في اربعين فيكون مئة وستين. يعطي الزوج الربع اربعين ويبقى مئة وعشرون. فكل من حصل له اولاً سهم ضربته في ثلاثة، مما اجتمع فهو نصيبه من مئة وستين.
اقول: يشير المحقق الى النتيجة السابقة التي عرفناها في صورة وجود الخنثى الواحد من الطريق الاول، هكذا:
  ولد          بنت          خنثى
	18
	 
	9
	 
	13
	 
	40

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	40
	 
	40
	 
	40
	 
	40


وسهم الزوج بالفرض مع الولد الربع ومخرجه او مقامه اربعة، فنضرب 40×4= 160.
 زوج          ولد          بنت         خنثى
	4
	 
	54
	 
	27
	 
	39
	 
	160

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	160
	 
	160
	 
	160
	 
	160
	 
	160


وسهم الزوجة بالفرض مع الولد الثمن ومخرجه ثمانية فنضرب 40×8=320. فيكون للزوجة الثمن وهو اربعون. والباقي نضربه في سبعة ونجعله بسطاً ونجعل هذا الحاصل مقاماً.
 زوجة         ولد          بنت         خنثى
	40
	 
	126
	 
	63
	 
	91
	 
	320

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	320
	 
	320
	 
	320
	 
	320
	 
	320


وعليه فيكون ضرب البسوط الباقية باقل مما ضربت به المقام بواحد. فهذه هي نتائج الطريق الثاني السابق. ونشير فيما يلي الى نتائج الطريق الاول:
  ولد          بنت        خنثى
	4
	 
	2
	 
	3
	 
	9

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9


 
 زوج          ولد          بنت         خنثى
	9
	 
	12
	 
	6
	 
	9
	 
	36

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36


وكذلك الزوجة:
 زوجة         ولد          بنت         خنثى
	9
	 
	28
	 
	14
	 
	21
	 
	72

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72


وكما سبق ان اختلف الطريقان، فانهما يختلفان في النتائج هنا ايضاً، ولا نطيل في شرح ذلك. وانما ينبغي ان نوكل فهمه الى ذكاء القارئ وتفكيره.
واما الابوان فهما وان قلنا انهما لا يمكن شرعاً ان يكونا خناثاً، الا انهما يمكن ان يلتحقا بقسام فيه خناثى غيرهما. فنطبق نفس قاعدة الزوجين مع الاختلاف في الارقام.
اما على نتائج الطريق الاول فنضرب الاربعين في ستة الذي هو مخرج السدس الذي هو سهم احد الابوين.
  اب           ام            ولد         بنت        خنثى
	40
	 
	40
	 
	72
	 
	36
	 
	52
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


وقد ضربنا البسوط الباقية برقمين اقل من المخرج وهو (4) لكي يصح القسام والا فضربها في (5) يفسده.
واما لو كان احد الابوين:
   ام           ولد          بنت         خنثى
	40
	 
	90
	 
	45
	 
	65
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


وهنا ضربناها بفرق رقم واحد، ومن الظاهر ان هذا الفرق في الضرب كان لتعدد سدس الابوين، الامر الذي يقلل حصص الباقين لا محالة.
واما على نتائج الطريق الثاني:
  اب           ام            ولد         بنت        خنثى
	9
	 
	9
	 
	16
	 
	8
	 
	12
	 
	54

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54


في احد الابوين: 
  ام            ولد         بنت         خنثى
	9
	 
	20
	 
	10
	 
	15
	 
	54

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54


ونفس الطريقة تصدق على كلالة الام المنفردة او المتعددة لو اضفناها على القسام السابق الاصلي. فان للمنفردة السدس بالفرض وللمتعددة الثلث. بعد تبديل الاولاد بالاخوة، وهما سواء في الحساب كما عرفنا. فيكون القسام كما يلي:
على الطريق الاول: 
  اخ           اخت        خنثى     اخ لام
	90
	 
	45
	 
	65
	 
	40
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


وعلى الطريق الثاني:
  اخ           اخت        خنثى     اخ لام
	20
	 
	10
	 
	15
	 
	9
	 
	54

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54


واما كلالة الام المتعددة فعلى الطريق الاول هكذا:
  اخ           اخت         خنثى     اخ لام       اخ لام
	72
	 
	36
	 
	52
	 
	40
	 
	40
	 
	240

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240
	 
	240


وعلى الطريق الثاني: 
  اخ           اخت         خنثى     اخ لام       اخ لام
	16
	 
	8
	 
	12
	 
	9
	 
	9
	 
	54

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54


 
وان كانت كلالة المتعددة اكثر من اثنين احتجنا الى تقسيم الثلث بينهم بالسوية. فلو كانوا اربعة كان القسام على الطريق الاول هكذا:
	اخ
	 
	اخت
	 
	خنثى
	 
	اخ لام
	 

	72
	+
	36
	+
	52
	+
	20
	+

	240
	
	240
	
	240
	
	240
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	اخ لام
	اخت لام
	اخت لام
	 

	20
	+
	52
	+
	20
	=
	240
	 

	240
	
	240
	
	240
	
	240
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


وعلى الطريق الثاني:
	32
	 
	16
	 
	24
	 
	9
	 
	9
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+

	108
	 
	108
	 
	108
	 
	108
	 
	108
	 

	9
	 
	9
	 
	108
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	108
	 
	108
	 
	108
	 


ولو كانوا ثلاثة كان القسام على الطريق الاول كما يلي:
	اخ
	 
	اخت
	 
	خنثى
	 
	اخ لام
	 
	اخ لام
	 
	اخت لام

	216
	 
	108
	 
	156
	 
	80
	 
	80
	 
	80

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ

	720
	 
	720
	 
	720
	 
	720
	 
	720
	 
	720


 
	 
	720

	=
	ــ

	 
	720


وبالاختصار على (2):
	108
	 
	54
	 
	78
	 
	40
	 
	40
	 
	40

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ

	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360


 
	 
	360

	=
	ــ

	 
	360


وعلى الطريق الثاني: 
	6
	 
	8
	 
	12
	 
	6
	 
	6
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ

	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54
	 
	54


 
	 
	54

	=
	ــ

	 
	54


فهذه اهم الاقسام التي يكون فيها الخنثى واحداً، ويرث مع صنفه بالقرابة، او قل: انه يرث بالقرابة على كلا التقديرين: يعني على تقدير كونه رجلاً وعلى تقدير كونه امرأة. وهذه كانت هي الموارد التي يصدق فيها كلا الطريقين السابقين.
وندخل الان مع الخنثى الواحد ايضاً، في الفروض التي يكون الخنثى فيها على احد التقديرين: ذا فرض، وعلى الاخر بالقرابة. ولا يوجد ما يكون ذا فرض على كلا التقديرين. الا ما كان من امر الابوين والزوجين. وقد سبق ان عرفنا الحديث فيهما.
وينحصر الحساب بالطريق الثاني اذ لا معنى لاعطاء المعدل مع وجود الفرض الارثي.
وهي صور وجود البنت والبنتين لاب وام او لاب. والقسامات في الصنفين متشاكلة ان كانوا وحدهم او كانوا مع احد الزوجين تقريباً. فهنا صور نذكر جملة منها:
الصورة الاولى: زوج وخنثى (بنت او اخت). للزوج فرضه وللخنثى فرضه ان كان انثى والباقي بالقرابة ان كان ذكراً. فيكون كما يلي:
زوج       بنت
	1
	 
	3
	 
	4
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	4
	 
	4
	 
	4
	 


زوج       ولد
	1
	 
	3
	 
	4
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	4
	 
	4
	 
	4
	 


فيكون للخنثى 3 /4 على كل حال. وفي حالة وجود الخنثى الاخت يكون لها النصف على كل حال.
الصورة الثانية: ابوان وبنت وخنثى. للابوين السدسان وللخنثى الباقي ذكراً كان ام انثى.
الصورة الثالثة: ام وخنثى.
للام السدس بالفرض وللخنثى ان كان ذكراً الباقي كله وان كان انثى النصف بالفرض ويرد عليهن الباقي ارباعاً.
  ام        ولد
	1
	 
	5
	 
	6
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	6
	 
	6
	 
	6
	 


  ام        بنت
	1
	 
	3
	 
	4
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	6
	 
	6
	 
	6
	 


 
	4
	 
	12
	 
	16
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	24
	 
	24
	 
	24
	 


 
	4+1
	 
	12+6
	 
	 

	ـــ
	+
	ـــ
	=
	 

	24
	 
	24
	 
	 


 
	6
	 
	18
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 

	24
	 
	24
	 
	 
	 


 
	1
	 
	3
	 
	4
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	4
	 
	4
	 
	4
	 


وبعد توحيد المقامات يكون:
  ام        ولد
	2
	 
	10
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


  ام        بنت
	2
	 
	9
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


فقد استحق الخنثى الحصتين (10) و (9) فنجمعهما فيكون (19) وحيث لا ينقسم على صحة لابد من ضربها في (2) فيكون (38) ثم تقسيمه على (2) فيكون 19/24 ويعطى الباقي للام.
  ام        خنثى
	5
	 
	19
	 
	24
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	24
	 
	24
	 
	24
	 


الصورة الرابعة: زوج واختان احداهما خنثى. للزوج النصف بالفرض، وللاختين ان كانا اثنين معاً الثلثان بالفرض. ويعود النقص عليهما. واما اذا كان احدهما ذكراً فلهم النصف بالتفاضل.
زوج     اخت اخت
	1
	 
	2
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 

	2
	 
	3
	 
	 
	 


 
	3
	 
	4
	 
	7
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	6
	 
	6
	 
	6
	 


 
	3
	 
	4-1
	 
	 

	ـــ
	+
	ـــ
	=
	 

	6
	 
	6
	 
	 


 
	3
	 
	3
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 

	6
	 
	6
	 
	 
	 


 
	6
	 
	6
	 
	4
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	4
	 


وعلى التقدير الاخر، وهو الذكورة:
زوج     اخت اخ
	1
	 
	الباقي
	 
	 
	 

	ــ
	+
	
	=
	 
	 

	2
	 
	
	 
	 
	 


 
	1
	 
	1
	 
	2
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	2
	 
	2
	 
	2
	 


 
	3
	 
	3
	 
	6
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	6
	 
	6
	 
	6
	 


 
	3
	 
	1
	 
	2
	 
	6
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6
	 


وبتوحيد المقامات يكون:
زوج       اخت      اخت
	6
	 
	3
	 
	3
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 


 
زوج       اخت        اخ
	6
	 
	2
	 
	4
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 


3+4=7 ثم 7×2=14. يعني 7/24 فيعطى الزوج النصف موفراً وللخنثى 7/24 والباقي لاخته.
زوج       اخت      خنثى
	12
	 
	5
	 
	7
	 
	24
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 


 
الصورة الخامسة: زوجة واختان احداهما خنثى.
زوجة    اخت اخت
	1
	 
	2
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 

	4
	 
	3
	 
	 
	 


 
	3
	 
	8
	 
	11
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


 
	3
	 
	9
	 
	12
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 


 
	6
	 
	18
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 

	24
	 
	24
	 
	 
	 


 
	6
	 
	9
	 
	9
	 
	24
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	 


زوجة    اخت اخ
	1
	 
	الباقي
	 
	 
	 

	ــ
	+
	
	=
	 
	 

	4
	 
	
	 
	 
	 


 
 
	1
	 
	3
	 
	4
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 

	4
	 
	4
	 
	4
	 


 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


وبتوحيد المقامات يكون كما يلي:
زوجة      اخت       اخت
	6
	 
	9
	 
	9
	 
	24

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


 
زوجة    اخت     اخ
	6
	 
	6
	 
	12
	 
	24

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


9+12=21 ثم 21×2= 42 ثم 42÷2=21. يعني 21/84 فيعطى الربع للزوجة وهذا الكسر للخنثى والباقي للاخت.
 
زوجة      اخت      خنثى
	12
	 
	15
	 
	21
	 
	48

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48


 
الصورة السادسة: زوج وابوان وخنثى.
للزوج الربع وللابوين السدسان وللخنثى الباقي ذكراً كانت ام انثى. غير انها لو كانت بنتاً استحقت النصف بالفرض، وانقصت منها لزيادة السهام على الفريضة، فعادت تأخذ الباقي ايضاً.
الصورة السابعة: زوج وابوان وبنت وخنثى.
للزوج الربع وللابوين السدسان، وللبنتين الباقي عملياً. الا انه على تقدير كون الخنثى انثى فلهما الثلثان. ويدخل النقص عليهما ويقسم المال بينهما بالتساوي. وعلى تقدير كونه ذكراً فالباقي لهما بالقرابة يقسم بينهما بالتفاضل.
 زوج          اب          ام        بنت بنت
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	2
	 
	6
	 
	6
	 
	3
	 
	 


 
	6
	 
	2
	 
	2
	 
	8
	 
	18

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


 
	6
	 
	2
	 
	2
	 
	8-6
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	 


 
	6
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	 


 
	6
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


واما في صورة كونه ذكراً فهكذا:
زوج           اب          ام        بنت ولد
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	الباقي
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	
	=
	 

	2
	 
	6
	 
	6
	 
	
	 
	 


 
	6
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


 
	18
	 
	6
	 
	6
	 
	6
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	 


 
	18
	 
	6
	 
	6
	 
	2
	 
	4
	 
	36

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36


وبعد توحيد المقامات يكون الحال هكذا:
زوج           اب          ام           بنت        بنت
	18
	 
	6
	 
	6
	 
	3
	 
	3
	 
	36

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36


 
زوج           اب          ام           بنت        ولد
	18
	 
	6
	 
	6
	 
	2
	 
	4
	 
	36

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36


فاستحق الخنثى سهم (3) تارة و(2) اخرى فنجمعهما ونخرج لهما المعدل بعد مضاعفتهما:
3+2=5 ثم 5×2=10 ثم 10÷2=5 وهو يعني بعد مضاعفة المقام 5/72 فيكون القسام هكذا:
زوج           اب          ام           بنت       خنثى
	36
	 
	12
	 
	12
	 
	7
	 
	5
	 
	72

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72


 
اذ يعطي ذوي الفروض والخنثى يعطي المعدل والباقي لاخته.
الصورة الثامنة: زوجة وابوان وبنتان احداهما خنثى.
للزوجة الثمن وللابوين السدسان، وللبنتين على تقدير الانوثة الثلثان بالسوية ويدخل النقص عليهما. وعلى تقدير الذكورة لهم الباقي بالتفاضل.
زوج           ام            اب       بنت بنت
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	8
	 
	6
	 
	6
	 
	3
	 
	 


 
	3
	 
	4
	 
	4
	 
	16
	 
	27

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


 
	3
	 
	4
	 
	4
	 
	16-3
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ـــ
	=
	 

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	 


 
	3
	 
	4
	 
	4
	 
	13
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	 


 
	6
	 
	8
	 
	8
	 
	26
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	 


 
 
	6
	 
	8
	 
	8
	 
	13
	 
	13
	 
	48

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48


وعلى تقدير كونه ذكراً:
زوج           اب          ام        بنت ولد
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	الباقي
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	
	=
	 

	8
	 
	6
	 
	7
	 
	
	 
	 


 
	3
	 
	4
	 
	4
	 
	13
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	 


 
	9
	 
	12
	 
	12
	 
	39
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	 


 
	9
	 
	12
	 
	12
	 
	13
	 
	26
	 
	72

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72


وبعد توحيد المقامات:
زوجة         ام         اب             بنت        بنت
	18
	 
	24
	 
	24
	 
	39
	 
	39
	 
	144

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	144
	 
	144
	 
	144
	 
	144
	 
	144
	 
	141


 
زوجة         ام         اب             بنت        ولد
	18
	 
	24
	 
	24
	 
	69
	 
	52
	 
	144

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	144
	 
	144
	 
	144
	 
	144
	 
	144
	 
	141


فقد استحق الخنثى سهم (39) وتارة (52) اخرى فنجري عليهما العمليات السابقة:
39+52=91 ثم 91×2=182 ثم 182÷2=91 يعني 91/288 ضعف المقام السابق.
زوجة         ام         اب             بنت         خنثى
	36
	 
	48
	 
	48
	 
	65
	 
	91
	 
	288

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	288
	 
	288
	 
	288
	 
	288
	 
	288
	 
	288


الصورة التاسعة: زوجة وابوان وخنثى.
للزوجة الثمن وللابوين السدسان وللبنت على تقدير الانوثة النصف ويرد عليها الباقي. وعلى تقدير الذكور الباقي بالقرابة. ومن الناحية العملية فلها الباقي على كل تقدير.
زوجة          اب          ام           بنت 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	8
	 
	6
	 
	6
	 
	2
	 
	 


 
	3
	 
	4
	 
	4
	 
	12
	 
	23

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


 
	3
	 
	4
	 
	4
	 
	13
	 
	24
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ
	 
	 

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	 


زوجة          اب          ام           ولد 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	الباقي
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	
	=
	 

	8
	 
	6
	 
	6
	 
	
	 
	 


 
	3
	 
	4
	 
	4
	 
	13
	 
	24

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


فاستحق الخنثى على كلا التقديرين نفس الحصة. فلا حاجة الى اخراج المعدل.
الصورة العاشرة: زوجة واحد الابوين وبنت هي خنثى. للزوجة الثمن وللابوين السدسان والباقي للبنت على كل حال. غير انها تستحق النصف بالفرض لو كانت انثى ويرد عليها الباقي وتستحق الباقي بالقرابة لو كانت ذكراً.
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الى غير ذلك من الصور الكثيرة التي لا حاجة الى الاطالة فيها بعد كون الخنثى نادراً. واندر منه خنثيين او اكثر في قسام واحد. فالاحجى اذن ختم الفصل بالخنثى بهذا المقدار من الحديث.
فصل
الميراث بالاقرار
 
وهذا جانب يتكفل حقلاً مهماً من كتاب الارث وحساباته على ما سنوضح.
وهذا الحقل يحتوي على جانب نظري وجانب عملي او فقهي ورياضي. اما الجانب الفقهي فقد ذكرنا المهم منه في كتاب الاقرار، فلا نعيد. وسنفترض ان القارئ مطّلع عليه من خلال اطلاعه على مجموع هذا الكتاب.وانما المهم الذي عنّونا له هذا الفصل هو الجانب العملي او الرياضي او الحسابي لذلك. وهو ما بقي مؤجلاً من كتاب الاقرار الى كتاب الارث، وقد نجز الان محله.
بقي من الجانب النظري امر واحد لم يكن معروضاً هناك بهذا الوضوح، فيحسن هنا محاولة اثباته شرعاً.
وهو انه مما لاشك فيه –كما اسلفنا هناك- ان الشخص اذا اقر بوارث، فان كان اولى منه بالميت واقرب، حرم المقر من الميراث. وان كان المقر له مساوياً له في الطبقة حرم المقر من جزء التركة التي يقتضيها اقراره.
كما انه لاشك في ان الورثة الاخرين –لو كانوا- ليسوا مسؤولين عن اقرار الوارث الاخر، فيعطى لهم نصيبهم موفراً، بصفتهم منكرين لهذا الاقرار.
الا ان المهم الان هو ان نتساءل عن المال الذي يحرم منه المقر، فانه اين يجب ان يكون مصيره؟ وفي ذلك عدة محتملات:
الاحتمال الاول: ان يدفع الى الوارث المقر له، كما هو المشهور جداً بين الفقهاء، ولعله كالمسلم بينهم.
الاحتمال الثاني: انه يدفع الى الورثة الاخرين.
الاحتمال الثالث: انه يدفع الى الامام عليه بصفته وارثاً او بصفته ولياً عاماً ولو يتم التصدق به على الفقراء ونحو ذلك مما سنشير اليه.
اما الاحتمال الثاني، فهو غير محتمل فقهياً. لان الورثة الاخرين مقرون بعدم استحقاقهم للزائد على حصتهم الاعتيادية الثابتة لهم بغض النظر عن الاقرار. وهذا الاقرار منهم ملزم لهم.
واما الاحتمال الاول، فهو وان كان مشهوراً الا ان الشخص المقر له، يحتاج الى مبرر شرعي لقبض المال من المقر. فاذا فقد المبرر حرم عليه قبض المال.
والمبررات المحتملة هنا عديدة فقهياً نذكرها باختصار نسبي مع ايكال المهم من مناقشاتها الى الفقه.
الوجه الاول: انه بمنزلة الخبة من المقر الى المقر له. الا انه غير صحيح، لان الوجه في قبضه له هو الميراث فقط.
الوجه الثاني: ان المقر له وارث بحسب الاقرار. فيأخذ المال بصفته وارثاً. 
الا ان هذا الوجه غير صحيح، لان الاقرار حجة على المقر لا على غيره. فمن حيث تكليف المقر له لم يثبت كونه وارثاً.
الوجه الثالث: ان المقر له مقر بدوره في انه وارث.
وهذا الوجه غير صحيح، لان الاقرار انما يكون نافذاً اذا لم يجر نفعاً. وهذا يجر نفعاً وهذا يجر نفعاً فلا يكون حجة.
الوجه الرابع: ان المقر له اولى الناس بهذا المال بعد تخلي سائر الورثة عنه، وعدم الدليل على استحقاق غيرهم من الناس له.
الا انه غير صحيح ايضاً، لان هذه الاولوية انما ثبتت بالاقرار ليس الا. والاقرار غير نافذ على الغير. يعني غير نافذ على المقر له. فلا حجة لديه بانه الاولى.
الوجه الخامس: الشهرة بين الفقهاء. وهي وان كانت موجودة الا انها من المحتمل ان تكون مستندة الى الروايات. فلا تكون حجة. وانما لابد من صرف النظر عنها الى الروايات.
الوجه السادس: الروايات. والرواية الوحيدة المحتملة للدلالة على ذلك هي مرسلة اسحاق بن عمار([26]) عن ابي عبد الله عليه السلام: في رجل مات فأقّر بعض ورثته لرجل بدين. قال: يلزمه ذلك في حصته.
وهذا الوجه غير صحيح لعدة امور اهمها: سقوط الرواية سنداً لانها مرسلة فلا تكون حجة. مضافاً الى انها خاصة بالاقرار بالدين فلا تكون شاملة للاقرار بالوارث. على انها قالت بالزام المقر وهو لا يقتضي جواز اخذ المال للمقر له، فتأمل.
الوجه السابع: ان المال المقر به يكون سبيله سبيل المباحات العامة، لعدم دليل على وجود المالك له. لا المقر ولا باقي الورثة ولا سائر الناس. اذن، يجوز للمقر له ان يحوزه ويتملكه.
وهذا الوجه صحيح في حدود جواز حيازة المقر له. لا انه يثبت استحقاقه الارثي للمال.
الوجه الثامن: السيرة لدى العقلاء ولدى المتشرعة ايضاً. وهي سيرة تم اقرارها من قبل المعصومين عليهم السلام اذ لم يرد أي نهي عنها عليهم السلام.
وتقريب فكرتها: ان الاشكال الذي قلناه بالاقرار بالارث سار في كل اقرار من حيث ان الاقرار حجة على المقر لا على المقر له. فبأي حجة شرعية يقبض المقر له أي مال وصل اليه بالاقرار؟
فلو قال المقر: فلان علّي دين. او ان الثوب الذي اليه لفلان. او اني اشتريت من فلان شيئاً ولم ادفع. لم يكن له ذلك نافذاً على المقر له بمقتضى الاشكال.
الا انه لاشك فقهياً ومتشرعياً وعقلائياً، في قبض المقر له للمال المقر به. في أي انواع الاقرار كان.
ولكن المهم هنا ان نثبت هذه السيرة في خصوص الاقرار بالارث، وهي غير واضحة. وان كانت في غيره من موارد الاقرار ثابتة. والسيرة دليل لبي 
–كما يصطلح عليه في علم الاصول- لا اطلاق له. فلا تشمل سائر الموارد، فلا تكون حجة في الاقرار بالارث.
وعلى أي حال، فلا اشكال في جواز قبض المقر له للمال المقر به، اخذاً بالوجه السابع السابق، وان لم يثبت استحقاقه له وجواز مطالبته به، ما لم يثبت وجود السيرة.
اذن، فهذا حال الاحتمال الاول، من المحتملات الثلاثة الاولى. فراجع.
اما الاحتمال الثالث، فهو ناتج من عدم استحقاق المقر له للمال وخاصة لو رفضه او شك فيه، فانه نحو من الاقرار بعدم استحقاقه له فيكون اقراره نافذاً عليه.
واذا لم ندفع المال الى المقر له. فاين يكون مصيره؟ وهذا هو الذي نبحث عنه في الاحتمال الثالث. والوجوه في ذلك متعددة نذكر اهمها:
الوجه الاول: المال يدفع الى الامام عليه السلام، بصفته وارثاً وهذا الوجه غير صحيح. لوجود الحاجب له عن الارث وهو الطبقة الموجودة من الوراث.
الوجه الثاني: ان هذا المال يدفع الامام عليه السلام بصفته ولياً عاماً. 
وولايته العامة وان كانت محرزة. الا ان الصغرى هنا غير محرزة. فان هذا المال من المباحات العامة، وهذا المباحات لا تكون مشمولة للولاية العامة بل يكون سبيل الامام فيها كسبيل غيره من المسلمين. 
الوجه الثالث: انه يجب التصدق بها على الفقراء او بذلها في سبيل الله والمصالح العامة.
وهذا الوجه ايضاً غير صحيح لاننا عرفنا ان هذا المال لا مالك له على التعيين بعد موت صاحبه، والمكلف بالتصرف او الصرف في اية جهة، انما هو المالك. فاذا لم يكن له مالك فمن الذي يكون مكلفاً بوجوب صرفه؟
الوجه الرابع: ان هذا المال يكون من المباحات العامة التي يمكلها كل من يحوزها.
وهذا الوجه ايضاً على اطلاقه غير صحيح، لانه من تركة ميت معين، وحق ورثته منحصر فيه. الا ان يتنازلوا جميعاً، بما فيهم المقر له، بالاعراض عن المال، فيكون الاعراض سبباً لاندراجه في المباحات العامة. والاقرار وحده ليس سبباً كافياً لذلك.
نعم، هو من المباحات العامة بالنسبة الى المقر له، لو صح التعبير. يعني يجوز له ان يحوزه. ولكن لا يجوز لغيره ذلك، لاقرارهم بعدم استحقاقه، فجواز حيازته له بلا اشكال، وانما الاشكال في استحقاقه ووجوب ذلك عليه، وهو امر لم يثبت.
وعلى أي حال، فان تكلمنا فيما يلي من الفصل عن القسامات الناتجة عن الاقرار، باعتبار احد وجهين محتملين فقهياً: اما استحقاق المقر له للمال وللحصة. واما جواز حيازته لها بعد انحصار الامر فيه، وان لم يكن مستحقاً بالكامل.
فهذا هو المقدار المناسب من الجانب النظري للبحث.
الجانب الرياضي
للميراث بالاقرار
وهو الجانب العملي او الحسابي، ما شئت فعبر. وقبل الدخول في الحسابات، ينبغي الالتفات الى بعض الامور:
الامر الاول: انه كما يمكن ان يكون المقر واحداً والمقر له واحداً، كذلك يمكن ان يكون احدهما او كلاهما متعدداً. فان كان المقر له متعدداً تقاسموا المال الراجع اليهم من حصة المقر الواحد. وان كان المقر متعدداً، ان كان المقر له واحداً اخذ المقر له من حصصهم اجمع لو كان قانون الارث يقتضي ذلك، كما هو المفروض.
واذا اقر الورثة جميعاً بقرابة شخص او استحقاقه للارث، كان اثباتاً كافياً.
فاذا كان المقر والمقر له متعدداً، فهنا صور عديدة، اذ قد يقر كل واحد لواحد وقد يقر واحد لمتعدد وواحد لواحد وهكذا. فتكون الصور والتوافيق فوق حد الاحصاء.
الامر الثاني: ان المقر له اما ان يكون موجوداً، فيأخذ حصته من المال. واما ان يكون مفقوداً او مجهول الهوية، كما لو قال المقر: لي اخ، ولم يذكر اسمه ومكانه.
فان كان مفقوداً ولم يكن له وكيل ولا ولي، طبق على المال حكمه، ولا اقل من دفعه الى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الغائب. وان كان مجهول الهوية امكن ذلك ايضاً، مضافاً الى امكان التصدق به او صرفه في سبل الخير.
الامر الثالث: انما يأخذ المقر له الحصة التي تمثل الفرق بين استحقاق المقر بدون الاقرار واستحقاقه بالاقرار، فان الاقرار يوجب نقصاً في استحقاقه، على ما هو المفروض. فهذا المقدار من النقص هو الذي يدفع الى المقر له، دون غيره.
والمحتملات النظرية فقهياً في المال المدفوع الى المقر له، وان كانت اكثر من ذلك. كما لو قيل باعتبار المقر له وارثاً في القسام اعتيادياً، وقيل: انه يدفع اليه الزائد على الفرائض التي للورثة. الا انها احتمالات غير واردة عملياً والدليل بخلافها.
الامر الرابع: مشى الفقهاء الذين تعرضوا لصور الاقرار بالوارث، حسب علمي، على ذكر صورة الاقرار بأخ. مع ان الاقرار يمكن ان يكون اوسع من ذلك بكثير مع امكان ان يكون المقر له وارثاً مساوياً او اولى من المقر.
وان المهم هو الاقرار بقرابة للميت تستحق الارث، سواء كانت بالنسبة الى الوارث المقر كذلك ام لا.
فيمكن ان يقر الاب، اعني اب الميت بابن له او ام له او زوجة او زوج. فكذلك العكس، اعني ان يقر الابن او الزوج بوجود اب او ام الى غير ذلك من التوافيق. فيكون هذا كله اقراراً في الطبقة الاولى.
وكذلك في الطبقة الثانية: فان اعترف احدهم كالاخ او الجد بواحد او اكثر من الطبقة الاولى كان ذلك اولى منه وحرم نفسه من الميراث. وان اقر بواحد او اكثر من نفس الطبقة شاركه الميراث، كالاخ يعترف بأخ من ام او بجد من اب او من ام. او بأكثر من وارث.
وان اعترفت اية طبقة، او بعضها بطبقة ادنى منها، وابعد من الميت، لم يكن له اثر كما لو اعترف الابن بوجود اخ او الاخ بوجود عم. كما هو واضح.
واما الاقرار في الطبقة الثالثة: فان كان اقراراً بوجود طبقة اولى او ثانية، كان لهم المال دون المقر. وان كان اقراراً بالوارث المساوي من نفس الطبقة، شاركه الميراث، كالعم يعترف بعم اخر او بخال او الخال يعترف بخال اخر او بعم. او يعترف احدهم بوجود زوج او زوجة وهكذا.
وكذلك لو اقر المعتق بوجود قرابة فأنه يحرم الميراث. واذا اقر بوجود معتق اخر –لو تصورناه كما سبق- شاركه الميراث.
وكذلك لو اقر ضامن الجريرة بوجود قرابة او معتق حرم الميراث. ولو اقر بوجود ضامن اخر، لو تصورناه، شاركه الميراث.
الامر الخامس: هل يتوقف الاخذ بالاقرار ونفوذه ان يكون مقروناً بحكم قضائي، او انه اقرار امام القاضي الشرعي. ام يكفي كونه اقراراً امام أي انسان. فيجب على من سمعه مطلقاً تنبيهه الى عدم استحقاقه للحصة الزائدة العائدة الى المقر له.
وجهان فقهيان في ذلك. ولعل المشهور يرجح الوجه الاول، وهو ان يكون الاقرار امام القاضي او مقروناً بحكمه. الا ان مقتضى اطلاقات ادلة نفوذ الاقرار اعم من ذلك. كما هو معلوم كقولهم: اقرار العقلاء على انفسهم جائز، وغير ذلك مما سمعناه في كتاب الاقرار. وليس هذا مورد شرحه، وانما ينبغي ايكاله الى الفقه، وانما اردنا هنا مجرد التنبيه عليه.
الامر السادس: يأخذ الوارث غير المقر حصته موفرة، كاملة سواء كان منكراً لما اقر به صاحبه ام لا.
فان موقف الوارث او الورثة الاخرين من اقرار صاحبهم يمكن ان يكون على احد ثلاثة اشكال:
الشكل الاول: التصديق للاقرار، وهذا معناه وجود اقرار اخر ومقر ثانٍ او ثالث. فيشمله حكم الاقرار.
الشكل الثاني: الانكار. وهو تكذيب الاقرار الذي حصل من صاحبه، وانه يعلم انه لا اصل له.
الشكل الثالث: انه لا يعلم صدقه من كذبه. ولا يعرف انتساب المقر له وقرابته وعدم ذلك. 
وعلى كلا الشكلين الاخيرين، فان الوارث الاخر يعطي او يأخذ حصة كاملة ولا يشمله حكم الاقرار، ما لم تقم النية بصدق الاقرار. فيخرج الامر من كونه اقراراً الى كونه اثباتاً كاملاً. وهو خلاف الفرض الان. حيث نفرض انه اقرار بدون بيّنة.
فالمهم في الوارث الاخر عدم كونه مقراً، لا ان يكون منكراً كما يظهر من بعضهم. 
الامر السادس: في طريقة الاستخراج، اعني التعرف على الحصة التي يجب ان يدفعها المقر للمقر له بمقتضى اقراره.
وذلك ان نكتب قساماً كاملاً بغض النظر عن الاقرار. ثم ننظر الى سهم المقر او المقرين المتعددين، فان كان اخراج الحصة منهم يتم والرقم على حاله اعني بدون مضاعفة، فعلنا ذلك أي انقصنا حصة المقر له من المقر او المقرين المتعددين.
وان كان اخراج الحصة يقتضي المضاعفة في المقر الواحد المتعدد او بعض المتعددين. فلابد منها للتعرف على الحصة. وبذلك نضاعف القسام السابق كله ثم نضيف حصة المقر له اليه، وينقص من حصة المقر.
وهذا الشرح للقاعدة تعبير ابسط مما يذكرونه عادة في قاعدة استخراج ذلك. وان كان اوضح بمقدار ما. وهو: جعل قسامين احدهما: بغض النظر عن الاقرار. والاخر: باعتبار الاقرار. ثم توحيد مقامهما بالضرب المناسب له. ثم نأخذ الحصة من المقر وندفعها الى المقر له.
على ان هذه الطريقة ان عبّرت عما اردناه، فيما بينّاه فهو المطلوب. والا فظاهرها جعل القسام الثاني باعتبار ان المقر له ثابت الميراث بشكل مطلق. وهو امر ليس بصحيح فقهياً بطبيعة الحال ومعه فان رجعت القاعدة الثانية الى الاولى صحت، والا بطلت.
امثلة الطبقة الاولى:
وحيث ان الامثلة والتوافيق فوق حد الاحصاء كما عرفنا. فنحن نقتصر هنا على بعض الامثلة التي يتضح منها المقصود بجلاء. 
الصورة الاولى: ابنان اقر احدهما بثالث.
  ولد          ولد
	1
	 
	1
	 
	2

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	2
	 
	2
	 
	2


وحيث لا تنقسم حصة المقر كان لابد من مضاعفتها بحيث تنقسم طبقاً للاقرار، يعني لو كان المقر له وارثاً. وهو هنا ثلاثة. 
  ولد          ولد
	3
	 
	3
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6


ولد مقر       ولد          مقر له
	2
	 
	3
	 
	1
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


 
الصورة الثانية: ولد وثلاث بنات، اقر الولد بآخر.
ولد            بنت          بنت        بنت
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


ونتعرف على حصة المقر له بجعله من قسام اخر:
  ولد          ولد           بنت         بنت         بنت
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	 


فنضرب 5×7= 35.
  ولد          بنت          بنت        بنت
	14
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	35

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35


  ولد          ولد           بنت         بنت         بنت
	10
	 
	10
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	35

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35


اذن فلا يستحق الولد المقر اكثر من عشرة. ولكن لا ندفع الى المقر له عشرة، كما في القسام الثاني وانما ندفع له الباقي من حصة الولد المقر ونعطي حصص البنات كاملة كالقسام الاول لعدم اقرارهن فيكون القسام هكذا:
ولد مقر له  ولد مقر له     بنت          بنت        بنت
	10
	 
	4
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	35

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35
	 
	35


الصورة الثالثة: ولد وبنت اعترف الولد بزوج. 
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرار):
ولد            بنت
	2
	 
	1
	 
	3

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	3
	 
	3
	 
	3


القسام الثاني (مع الاقرار):
زوج         ولد   بنت
	1
	 
	3(ب)
	 
	 

	ــ
	+
	ــــ
	=
	 

	4
	 
	4
	 
	 


 
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


3×4=12. فيكون الحال هكذا:
  ولد          بنت
	8
	 
	4
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12


 زوج          ولد          بنت
	3
	 
	6
	 
	3
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


القسام الثالث (النتيجة):
	زوج مقر له
	ولد مقر
	بنت
	 

	2
	 
	6
	 
	4
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12

	
	
	
	
	
	
	
	


الصورة الرابعة: ولدان وبنت اعترفت البنت بوجود ابوين للميت: 
القسام الاول:
  ولد           ولد          بنت
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


القسام الثاني:
  اب           ام       ولد ولد بنت
	3
	 
	6
	 
	الباقي
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	
	=
	 

	12
	 
	12
	 
	
	 
	 


 
	1
	 
	1
	 
	4
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	 


 
	5
	 
	5
	 
	20
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	 


 
	5
	 
	5
	 
	8
	 
	8
	 
	4
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


وبعد توحيد مقامات القسامين من (30):
   ولد         ولد           بنت
	12
	 
	12
	 
	6
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


   اب         ام             ولد           ولد       بنت
	5
	 
	5
	 
	8
	 
	8
	 
	4
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


 
القسام الثالث (النتيجة):
اب مقر له  ام مقر لها       ولد          ولد         بنت
	1
	 
	1
	 
	12
	 
	12
	 
	4
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


الصورة الخامسة: نفس السابقة مع كون احد الولدين اعترف بالابوين. وقد عرفنا القسامين الاولين، فنعطي فرق حصته للابوين بالتساوي.
اب مقر له  ام مقر لها    ابن مقر        ابن         بنت
	2
	 
	2
	 
	8
	 
	12
	 
	6
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


الصورة السادسة: ابوان وبنتان اعترفت احداهما بزوجة.
القسام الاول:
 اب            ام            بنت         بنت
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


القسام الثاني:
 زوجة         اب          ام          بنت         بنت
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	8
	 
	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6
	 
	 


 
	3
	 
	4
	 
	4
	 
	8
	 
	8
	 
	27

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


 
	6
	 
	8
	 
	8
	 
	16
	 
	16
	 
	54

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48


 
	6
	 
	8
	 
	8
	 
	13
	 
	13
	 
	54

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48


وبعد توحيد المقامات للقسامين:
  اب          ام             بنت         بنت
	8
	 
	8
	 
	16
	 
	16
	 
	48

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48


فقد استحقت البنت المقره على احد القسامين (16) وبالاخر (13) فيدفع الفرق الى الزوجة.
القسام الثالث (النتيجة):
	زوجة مقر لها
	 
	اب
	 
	ام
	 
	بنت
	 
	بنت مقرة
	 

	3
	 
	8
	 
	8
	 
	16
	 
	13
	 
	48

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


الصورة السابعة: نفس السابقة مع كون الاقرار من كلا البنتين، فيكون النقص داخلاً عليهما معاً ونعطيه للمقر لها، على ان لا يزيد على حصتها لو كانت وارثة كاملة. وهي في هذه الصورة لا تزيد.
	زوجة مقر لها
	 
	اب
	 
	ام
	 
	بنت مقرة
	 
	بنت مقرة
	 

	6
	 
	8
	 
	8
	 
	13
	 
	13
	 
	48

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48
	 
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


الصورة الثامنة: الوارثان ابوان فقط اقر الاب بوجود الولد للميت.
القسام الاول: 
  اب          ام
	2
	 
	1
	 
	3

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	3
	 
	3
	 
	3


القسام الثاني:
  ولد          اب           ام
	4
	 
	1
	 
	1
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


وبعد توحيد المقامين:
  اب          ام
	4
	 
	2
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6


  ولد          اب           ام
	4
	 
	1
	 
	1
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


القسام الثالث (النتيجة):
ولد مقر له   اب مقر        ام
	3
	 
	1
	 
	2
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


الصورة التاسعة: ابوان فقط اقر الاب بزوج.
القسام الاول:
  اب          ام
	4
	 
	2
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6


القسام الثاني:
 زوج         اب           ام
	1
	 
	(ب)
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	
	+
	ــ
	=
	 

	2
	 
	
	 
	3
	 
	 


 
	3
	 
	1
	 
	2
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


القسام الثالث: نفس القسام الثاني. لان الفرق ثلاثة يدفع كله الزوج، فيأخذ حصته كاملة وهي النصف.
الصورة التاسعة: نفس السابقة مع اقرار الام بالزوج. وقد رأينا ان حصة الام هي نفسها في القسامين الاول والثاني أي مع المقر له وعدمه. ومعه فالمشهور انها لا تغرم شيئاً له ويكون اقراراً بحق الغير.
ويمكن هنا اعطاء المقر لو بنسبة حصته من حصة المقر، والزوج والزوج هنا يستحق النصف بالاصل، فيعطى نصف حصة المقر وهو الام. فيكون القسام هكذا:
زوج مقر له    اب       ام مقرة
	4
	 
	1
	 
	1
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


الا ان الرأي المشهور هو الارجح.
الصورة العاشرة: وهو ما اذا كان الوارث واحداً واقر لواحد او اكثر، فانه يدفع اليه او اليهم حصصهم كاملة. فلو كان الوارث هو الزوج، واقر بأب او ابوين او ولد او اكثر دفعت اليهم حصصهم كاملة. ولم نحتج الى طريقة في الاستخراج.
فهذه صورة عشرة من ميراث الطبقة الاولى. وينبغي الاقتصار عليها كراهة التطويل. وقد توخينا ان تكون ذات اشكال متعددة، بحيث ينكشف منها حال غيرها من الصور.
امثلة الطبقة الثانية:
الصورة الاولى: ثلاثة اخوة لاب او لاب وام. مع اخ لام. واقر الاخ لام بأخ اخر لام.
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرار):
اخ اخ اخ    اخ لام
	5
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	6
	 
	6
	 
	 


 
	15
	 
	3
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	18
	 
	18
	 
	 


 
	5
	 
	5
	 
	3
	 
	18

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18


القسام الثاني (لو صدق الاقرار):
اخ اخ اخ   اخ لام اخ لام
	2
	 
	1
	 
	3

	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	3
	 
	3
	 
	3


 
	12
	 
	6
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	18
	 
	18
	 
	 


 
	4
	 
	4
	 
	3
	 
	3
	 
	18

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18


 
اذن، فالاخ المقر يأخذ نفس الحصة في كلا القسامين. فلا يكون للاقرار اثر على ما سبق.
الصورة الثانية: نفس السابق مع كون المقر احد الاخوة للاب. وقد عرفنا القسامات الاولى.
اخ مقر        اخ            اخ       اخ لام    اخ لام مقر له
	4
	 
	5
	 
	5
	 
	3
	 
	1
	 
	18

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18


 
الصورة الثالثة: اخوان للميت لابيه، اقر احدهما بأخوين آخرين وصدقه الاخر في احدهما.
ومعه يكون الوارثان قد اتفقا على ميراث واحد فيعطي حصته كاملة، لفرض انحصار الورثة بالمقرين. ويعطي الاخر، ما ينقص بالاقرار.
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرار):
اخ            اخ            اخ
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	3
	 
	3
	 
	3
	 
	3


القسام الثاني (مع الاقرار):
  اخ          اخ            اخ         اخ
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


وبتوحيد المقامات:
   اخ         اخ            اخ         اخ
	3
	 
	3
	 
	3
	 
	3
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


 
	 
	 
	4
	 
	4
	 
	4
	 
	12

	 
	 
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	 
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


 
القسام الثالث (النتيجة):
اخ مقر         اخ           اخ         مقر له
	3
	 
	4
	 
	4
	 
	1
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


 
الصورة الرابعة: نفس السابقة مع زيادة اخت منكرة للاقرارين معاً، فتأخذ سهمها موفراً. ويأخذ الاخوان المقران ما بقي من سهمهما، ويدفع الباقي الى الاخوين المقر لهما:
القسام الاول: (بغض النظر عن الاقرار):
 اخت         اخ            اخ
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


 
القسام الثاني: (على تقدير صدق الاقرارين معاً):
  اخت        اخ            اخ          اخ        اخ
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	9

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9


القسام الثالث: (على تقدير صدق احد الاقرارين):
  اخت        اخ            اخ          اخ
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	7

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7


فيعطى الاخ المقر باثنين حصته كما في القسام الثاني ويعطي الاخ المقر بواحد حصته كما في القسام الاول. ويعطي الباقي من المقر بواحد لمن اقر له. ويعطى الباقي من المقر باثنين لهما بالسوية. 
فنحتاج الى ضرب المقامات في بعضها مضافاً الى اثنين التي هي مخرج تقسيم الباقي على اثنين من الورثة.
5×7×9×2= 630. فتكون القسامات هكذا:
اولاً: 
اخت          اخ            اخ
	126
	 
	252
	 
	252
	 
	630

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ـــ

	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630


ثانياً: 
اخت          اخ            اخ          اخ          اخ
	70
	 
	140
	 
	140
	 
	140
	 
	140
	 
	630

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630


ثالثاً: 
اخت          اخ            اخ          اخ 
	90
	 
	180
	 
	180
	 
	180
	 
	630

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630


القسام الرابع (النتيجة):
	اخت منكرة
	اخ مقر باثنين
	 
	اخ مقر بواحد
	اخ مقر له لاخوين
	اخ مقر له لواحد
	 

	126
	 
	140
	 
	180
	 
	56+72
	 
	56
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	126
	 
	140
	 
	180
	 
	128
	 
	56
	 
	630

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630
	 
	630


 
 
	63
	 
	70
	 
	90
	 
	64
	 
	28
	 
	315

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	315
	 
	315
	 
	315
	 
	315
	 
	315
	 
	315


الصورة الخامسة: ثلاثة اولاد اقر الاكبر بأخ واخت والاوسط صدقه بالاخ والاصغر صدقه بالاخت:
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرارات):
  اخ          اخ            اخ
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	3
	 
	3
	 
	3
	 
	3


القسام الثاني (لو صدق المقر باثنين):
  اخ           اخ           اخ          اخ          اخت
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	9

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9


القسام الثالث (لو صدق المقر بأخ):
  اخ           اخ           اخ          اخ
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


القسام الرابع (لو صدق المقر بأخت):
   اخ           اخ          اخ          اخت
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	7

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7


فيعطى المقر باثنين حصته من القسام الثاني ويعطي المقر بالاخ حصته من القسام الثالث ويعطى المقر بالاخت حصته من القسام الرابع ويعطى الباقي للمقر لهما حسب حصص الاقرار.
ولابد اولاً من توحيد المقامات. ولذلك نضربها ببعضها البعض لانها ارقام متباينة.
3×9×4×7= 756. ومنه تصح الفريضة.
اولاً: 
  اخ          اخ            اخ
	252
	 
	252
	 
	252
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	756
	 
	756
	 
	756
	 
	 


ثانياً:
  اخ           اخ           اخ          اخ          اخت
	168
	 
	168
	 
	168
	 
	168
	 
	48
	 
	756

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756


ثالثاً:
  اخ           اخ           اخ          اخ
	189
	 
	189
	 
	189
	 
	189
	 
	756

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756


رابعاً:
  اخ           اخ           اخ          اخت
	216
	 
	216
	 
	216
	 
	108
	 
	756

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756


 
القسام الخامس: (النتيجة):
	اخ مقر باثنين
	اخ مقر بأخ
	 
	اخ مقر بأخت
	 
	اخ مقر له
	 
	اخت مقر لها 
	 
	 

	168
	 
	189
	 
	216
	 
	56+63
	 
	28+36
	 
	 

	ــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ــــ
	+
	ــــ
	=
	 

	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	168
	 
	189
	 
	216
	 
	119
	 
	64
	 
	756

	ــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	=
	ـــ

	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756
	 
	756


والاخ المقر اخذ الفرق بين حصته الفعلية وحصته في القسام الاول وقسمناها بالتفاضل بين الاخ والاخت المقر لهما.
252-168=84 ثم 84÷3=28 حصة الاخت. 28×2=56 حصة الاخ.
واضفنا للاخ المقر له: الفرق بين حصة الاخ المقر فعلاً وحصته بالقسام الاول: 252-189= 63.
واضفنا للاخت الفرق بين حصة الاخ المقر لها فعلاً وحصته في القسام الاول 252-216=36 فكان المجموع ما في السطر الاخير من القسام.
الصورة السادسة: هي نفس الصورة السابقة مع وجود اخ رابع منكر لقرابة الاخ والاخت المقر لهما معاً.
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرارات):
  اخ           اخ           اخ          اخ
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


القسام الثاني (لوصدق المقر باثنين):
 اخ                   اخ        اخ         اخ                   اخ        اخت
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	11

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	11
	 
	11
	 
	11
	 
	11
	 
	11
	 
	11
	 
	11


القسام الثالث (لو صدق المقر بأخ):
  اخ           اخ           اخ          اخ          اخ
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


القسام الرابع (لو صدق المقر بأخت):
  اخ           اخ           اخ          اخ          اخت
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	9

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9
	 
	9


فيعطى الاخ المنكر حصته من القسام الاول. ويعطى الاخر المقر باثنين حصته من القسام الثاني. وللاخ المقر بأخ حصته من القسام الثالث وللاخ المقر بأخت حصته من القسام الرابع. ويدفع للاخ والاخت المقر لهما حصص بمقدار نسبة الاقرار، كما سبق.
ولابد اولاً من توحيد المقامات: 4×11×5×9=1980.
وعندئذ تكون القسامات كما يلي:
اولاً: 
  اخ             اخ             اخ                      اخ
	495
	 
	495
	 
	495
	 
	495
	 
	1980

	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	=
	ـــ

	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	1980


ثانياً: 
  اخ             اخ             اخ                      اخ
	360
	 
	360
	 
	360
	 
	360
	 
	 

	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	 

	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	 


  اخ            اخت
	360
	 
	180
	 
	1980

	ـــ
	+
	ـــ
	=
	ـــ

	1980
	 
	1980
	 
	1980


ثالثاً:
  اخ               اخ            اخ            اخ             اخ
	396
	 
	396
	 
	396
	 
	396
	 
	396

	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ

	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	1980


 
	 
	1980

	=
	ـــ

	 
	1980


 
رابعاً:
   اخ              اخ            اخ            اخ             اخت
	440
	 
	440
	 
	440
	 
	440
	 
	220

	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ

	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	1980


 
	 
	1980

	=
	ـــ

	 
	1980


القسام الخامس (النتيجة):
	اخ منكر
	 
	اخ مقر باثنين
	 
	اخ مقر بأخ
	 
	اخ مقر بأخت
	 
	 

	495
	 
	360
	 
	396
	 
	440
	 
	 

	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	 

	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	 

	اخ مقر له
	اخت مقر لها
	 

	90+99
	 
	45+55
	 
	 
	 

	ـــ
	+
	ـــ
	=
	 
	 

	1980
	 
	1980
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	495
	 
	360
	 
	396
	 
	440
	 

	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+
	ـــ
	+

	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 
	1980
	 


 
	189
	 
	100
	 
	1980

	ـــ
	+
	ـــ
	=
	ـــ

	1980
	 
	1980
	 
	1980


 
الصورة السابعة: ثلاثة اخوة لاب مع امرأة ادعت انها اخت الميت لابويه فصدقها الاخ الاكبر، وقال الاوسط هي اخت لام وقال الاصغر هي اخت لاب.
فهنا لا يؤخذ بدعوى المرأة بدون بيّنة. وانما يؤخذ بأقرار الورثة. مع العلم ان الاخوة للاب لا يرثون مع وجود الاخوة للابوين. فهذا يسبب حرمان الاخ الاكبر من الارث. فتكون القسامات كما يلي:
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرارات):
اخ لاب     اخ لاب     اخ لاب
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	3
	 
	3
	 
	3
	 
	 


القسام الثاني (لو صدق الاخ الاكبر):
	اخ لاب يحرم
	اخ لاب يحرم
	اخ لاب يحرم
	اخ لاب يحرم
	اخت لابوين 1/1 =
	 

	
	
	
	
	
	1/1


القسام الثالث (لو صدق الاخ الاوسط):
	اخ لاب اخ لاب 
اخ لاب
	 
	اخت لام
	 

	 
	5
	 
	 
	1
	 
	 

	 
	ــ
	 
	+
	ــ
	=
	 

	 
	6
	 
	 
	6
	 
	 


 
	 
	15
	 
	 
	3
	 

	 
	ــ
	 
	+
	ــ
	=

	 
	18
	 
	 
	18
	 


 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	3
	 
	18

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18


القسام الرابع (لو صدق الاخ الاصغر):
	اخ لاب
اخ لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخت لاب
	 
	 

	2
	 
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	7

	ــ
	 
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	7
	 
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7


ولتوحيد القسامات يكفي هنا ما يلي:
18×7=126. ومنه تصح الفريضة.
اولاً: 
	اخ
	 
	اخ
	 
	اخ
	 
	 

	42
	 
	42
	 
	42
	 
	126

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	126
	 
	126
	 
	126
	 
	126

	
	
	
	
	
	
	
	


ثانياً:
	اخ 
لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخت لابوين
	 
	 

	صفر
	 
	صفر
	 
	صفر
	 
	126
	 
	126

	
	+
	
	+
	
	+
	ــ
	=
	ــ

	
	 
	
	 
	
	 
	126
	 
	126


ثالثاً:
	اخ 
لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخت لام
	 
	 

	35
	 
	35
	 
	35
	 
	21
	 
	126

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	126
	 
	126
	 
	126
	 
	126
	 
	126


رابعاً:
	اخ 
لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخت لاب
	 
	 

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	18
	 
	126

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	126
	 
	126
	 
	126
	 
	126
	 
	126


 
فيأخذ الاخ الاكبر ما في القسام الثاني وهو صفر. ويحرم من الميراث. ويأخذ الاخ الاوسط ما في القسام الثالث والاصغر ما في الرابع. ونعطي المقر لها بنسبة الاعتراف مع جميع حصة الاخ الاكبر في القسام الاول:
	اخ 
لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخ لاب
	 
	اخت لاب
	 
	 

	صفر
	 
	35
	 
	35
	 
	42+7+6
	 
	 

	
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ـــــ
	=
	 

	
	 
	126
	 
	126
	 
	126
	 
	 


 
	 
	 
	35
	 
	36
	 
	55
	 
	126

	
	 
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	
	 
	126
	 
	126
	 
	126
	 
	126


الصورة الثامنة: اخوان واختان لام مع شخص اخر اقر احد الاخوين انه ابن للميت واقر الاخر بانه اب له. واقرت احدى الاختين بانه اخ لاب له والاخرى انه اخ لام.
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرارات):
	اخ لام
	اخ لام
	 
	اخت لام
	 
	اخت لام
	 
	 

	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	4

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4
	 
	4


وهذا بعد اخذ الفروض ورد الباقي عليهم.
القسام الثاني (لو صدق الاخ المقر بالابن):
	اخ لام 
	اخ لام 
	اخت لام 
	اخت لام 
	ابن 
	 

	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	1/1 =
	1/1


لان الابن اولى بالميراث، فيحرمون.
القسام الثالث (لو صدق الاخ المقر بالاب):
	اخ لام 
	اخ لام 
	اخت لام 
	اخت لام 
	اب 
	 

	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	1/1 = 
	1/1


لان الاب اولى بالميراث منهم فيحرمون.
القسام الرابع (لو صدقت الاخت المقرة بأخ لاب):
	اخ لام اخ لام 
اخت لام اخت لام
	 
	اخ لاب
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	3

	 
	 
	ــ
	 
	 
	+
	ــ
	=
	ــ

	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	3


 
 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	8
	 
	 

	 
	 
	ــ
	 
	 
	+
	ــ
	=
	 

	 
	 
	12
	 
	 
	 
	12
	 
	 


 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	8
	 
	12

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12


القسام الخامس (لو صدقت الاخت المقرة بأخ لام):
	اخ لام 
	اخ لام 
	اخت لام 
	اخت لام 
	اخ لام
	 
	 

	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


وهذا بعد الفرض والرد.
ولاجل توحيد المقامات يكفي ان نضرب كما يلي:
12×5 = 60. ومنه تصح الفريضة.
فنعيد بها كتابة القسامات:
اولاً: 
	اخ لام 
	اخ لام 
	اخت لام 
	اخت لام 
	 
	 
	 

	15
	 
	15
	 
	15
	 
	15
	 
	15
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


ثانياً:
	مقر له 
	اخ لام 
	اخ لام 
	اخت لام 
	اخ لام
	 
	 

	60
	 
	صفر
	 
	صفر
	 
	صفر
	 
	صفر
	 
	60

	ــ
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	=
	ــ

	60
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	60


ثالثاً:
	60
	 
	صفر
	 
	صفر
	 
	صفر
	 
	صفر
	 
	60

	ــ
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	=
	ــ

	60
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	60


رابعاً:
	40
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


خامساً:
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	12
	 
	60

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


فيعامل الاخ المقر بالابن كالقسام الثاني والاخ المقر بالاب كالقسام الثالث والاخت المقرة بأخ لاب كالقسام الرابع والاخت المقرة بأخ لام كالقسام الخامس. ويعطى المقر له بقية الميراث.
	اخ لام 
	اخ لام 
	اخت لام 
	اخت لام 
	مقر له
	 
	 

	صفر
	 
	صفر
	 
	5
	 
	12
	 
	43
	 
	60

	
	+
	
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	
	 
	
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60


الصورة التاسعة: اخوان واخت لاب وام معهم شخص اقر احد الاخوين بكونه زوجاً والاخر بانه اخ لاب والاخت بانه اخ لام. 
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرار):
	اخ 
	اخ 
	اخت
	 

	2
	 
	2
	 
	1
	 
	5

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5


القسام الثاني (لو صدق الاخ المقر بالزوج):
	زوج
	اخ اخ اخت
	 

	1
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	2
	 
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	


 
	5
	 
	5
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	10
	 
	10
	 
	 


 
	5
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	10

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	10
	 
	10
	 
	10
	 
	10
	 
	10


القسام الثالث (لو صدق الاخ المقر بأخ لاب):
هو نفس القسام الاول لان الاخ لاب لا يرث مع الاخوة للابوين، فيكون الاقرار لاغياً.
القسام الرابع (لو صدقت الاخت المقرة بأخ لاب):
	اخ لام
	اخ اخ اخت
	 

	1
	 
	5
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	6
	 
	6
	 
	 

	
	
	
	
	
	


 
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	6

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6
	 
	6


ولاجل توحيد المقامات يكفي ضرب 10×3=30
لان (10) و(6) متوافقان بالنصف.
اولاً:
   اخ          اخ                   اخت
	12
	 
	12
	 
	6
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


ثانياً:
مقر له         اخ          اخ          اخت
	15
	 
	6
	 
	6
	 
	3
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


ثالثاً: نفس القسام الاول.
رابعاً:
	5
	 
	10
	 
	10
	 
	5
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


فيعطى الاخ المقر بالزوج كما في القسام الثاني ويعطي الاخر كما في القسام الاول وتعطى الاخت كما في القسام الرابع ويعطى المقر له الباقي.
	اخ مقر بزوج 
	اخ 
	 
	اخت مقرة بأخ لام 
	مقر له
	 

	6
	 
	12
	 
	5
	 
	7
	 
	30

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30


وهذه الحصة للمقر له مكونة مما نقص من الاخ المقر بالزوج وهو (6) ومن الاخت وهو (1) فتكون (7).
الصورة العاشرة: جدان واخوان لابوين اقر احد الجدين بأخ لام، واحد الاخوين بأخ لاخر لام.
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرارات):
	جد لاب 
	جدة لاب
	اخ لابوين 
	اخ لابوين 
	 

	 
	2
	 
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	7

	 
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7
	 
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


القسام الثاني (لو صدق اقرار الجد):
	جد لاب جدة لاب اخ لابوين اخ لابوين 
	اخ لام
	 

	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ــــــــ
	 
	 
	+
	ــ
	=
	 

	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	7
	 
	 

	 
	 
	 
	ــــــــ
	 
	 
	+
	ــ
	=
	 

	 
	 
	 
	42
	 
	 
	 
	42
	 
	 


 
	10
	 
	5
	 
	10
	 
	10
	 
	7
	 
	42

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	42
	 
	42
	 
	42
	 
	42
	 
	42
	 
	42


ونفس القسام لو صدق الاخ المقر بأخ لام. ويكفينا لتوحيد المقامات ان نكتب القسام الاول برقم (42).
	جد لاب 
	جدة لاب
	اخ 
	اخ 
	 

	 
	12
	 
	6
	 
	12
	 
	12
	 
	42

	 
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	 
	42
	 
	42
	 
	42
	 
	42
	 
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


فيعطى الجد بمقدار حصته في القسام الثاني وكذلك الاخ المقر. والباقي منهما يعطى لمن اقر به. والوارثان الاخران يعطيان كما في القسام الاول.
 
	جد لاب 
	جدة لاب
	اخ 
	اخ 
	اخ لام
	اخ لام
	 

	 
	10
	 
	6
	 
	10
	 
	12
	 
	2
	 
	2
	 
	42

	 
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	 
	42
	 
	42
	 
	42
	 
	42
	 
	42
	 
	42
	 
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


فهذه عشر صور من الطبقة الثانية. وحيث ان التوافيق اكثر من حد الاحصاء فنكتفي بهذا المقدار.
امثلة الطبقة الثالثة:
الصورة الاولى: عم وعمة وخال وخالة اعترف العم بخال اخر.
القسام الاول (بغض النظر عن الاقرار):
عم عمة     خال خالة
	2
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	3
	 
	3
	 
	 


 
	12
	 
	6
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	18
	 
	18
	 
	 


 
	8
	 
	4
	 
	3
	 
	3
	 
	18

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18
	 
	18


القسام الثاني (لو صدق الاقرار):
عم عمة    خال خال خالة
	2
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	3
	 
	3
	 
	 


 
	30
	 
	15
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	45
	 
	45
	 
	 


 
	20
	 
	10
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	45

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	45
	 
	45
	 
	45
	 
	45
	 
	45
	 
	45


ولتوحيد المقامات يكفي ان نضرب 45×2=90 لان المقامين متوافقان بالتسع. ومنه تصح الفريضة.
اولاً:
عم            عمة          خال      خالة خال
	40
	 
	20
	 
	15
	 
	15
	 
	90

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	90
	 
	90
	 
	90
	 
	90
	 
	90


ثانياً:
	40
	 
	20
	 
	10
	 
	10
	 
	10
	 
	90

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	90
	 
	90
	 
	90
	 
	90
	 
	90
	 
	90


 
اذن، فلم يختلف سهم العم المقر، فأصبح اقراره لاغياً. فلا يعطى المقر له شيئاً اصلاً. وكذلك لو وافقته العمة. وكذلك لو اعترف الخال بوجود عم او اكثر.
الصورة الثانية: نفس الاولى مع موافقة الخال على اقرار العم. فيكون اقراره مؤثراً. وهو المقر في الحقيقة فقهياً مع بقاء اقرار العم لاغياً، كما في الصورة الاولى.
وقد عرفنا القسامات المقدمة فحسبنا الان ان نجعل قساماً للنتيجة:
  عم          عمة       خال مقر        خالة     خال مقر
	40
	 
	20
	 
	10
	 
	15
	 
	5
	 
	90

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	90
	 
	90
	 
	90
	 
	90
	 
	90
	 
	90


 
الصورة الثالثة: نفس الاولى مع اقرار العم بوجود زوج. وقد وافقته عليه الخالة. وقد عرفنا القسام الموجود بغض النظر عن الاقرار.
واما القسام الثاني فهو:
زوج     عم عمة خال خالة
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 
	 

	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 


 
 
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	=
	 
	 
	 

	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 


 
	3
	 
	2
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	6
	 
	6
	 
	6
	 
	 


 
	18
	 
	12
	 
	6
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	 


 
	18
	 
	8
	 
	4
	 
	3
	 
	3
	 
	36

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36


 
ولاجل توحيد المقامات يكفي الرقم (36) لانه ضعف (18) الذي كان مقاماً للقسام الاول في الصورة الاولى:
   عم         عمة            خال         خالة
	16
	 
	8
	 
	6
	 
	6
	 
	36

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36


 
فيعطى العم والخالة سهمهما من القسام الثاني. واما العمة والخال فمن القسام الاول. ويعطي الزوج المقر له بقية المال.
	زوج مقر له
	عم مقر
	عمة
	 
	خال
	 
	خالة مقرة
	 

	11
	 
	8
	 
	8
	 
	6
	 
	3
	 
	36

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36
	 
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
الصورة الرابعة: نفس الصورة السابقة مع الاقرار بزوجة الميت. ويكون المقرّون هم انفسهم: العم والخالة. وقد عرفنا القسام الاول وتعرف الان القسام الثاني.
زوجة      عم عمة خال خالة
	1
	 
	3
	 
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	 
	=
	 

	4
	 
	4
	 
	 
	 


 
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	4
	 
	4
	 
	4
	 
	 


 
	6
	 
	12
	 
	6
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	 


 
	6
	 
	8
	 
	4
	 
	3
	 
	3
	 
	24

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	ــ

	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24


ولتوحيد المقامات يكفي ان نضرب (36) في (4) الذي هو سدس (24) لانهما متوافقان في السدس:
36×4=144 وكذلك 24×6=144 ومنه تصح الفريضة.
القسام الاول: 
  عم          عمة           خال        خالة
	8
	 
	4
	 
	3
	 
	3
	 
	 

	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	+
	ــ
	=
	 

	18
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